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  مقدمة:

یمكن القول أن الدولة لكي تضطلع  لذلكالدولة جسم خلایاه المرافق العامة، تعتبر       

بنشاطاتها المختلفة فإنها تعتمد بالدرجة الأولى على هذه المرافق لتحقیق أغراضها وأهدافها 

المستمدة من سیاستها العامة، غیر أن هذه المرافق هي الأخرى لا تعمل بمفردها إذ یتطلب 

  ذلك توفر عدة وسائل من بینها الموظفون العمومیون.

العام هو أداة المرفق في تحقیق أهدافه التي تتمثل في إشباع الحاجات الموظف و 

ذ القوانین واللوائح وعقلها المفكر في یخاص، وهو ید وساعد السلطة في تنفالعامة للأش

  مسایرة خطى التقدم إلى آفاق التطور.

دور الموظف أهمیة خاصة مع اتساع نشاط الدولة وازدیاد تدخلها في  زدادإهذا وقد 

 هتمام الدولةزدیاد عدد الموظفین وإ إاجتماعیة شتى، قاد بالضرورة إلى مجالات اقتصادیة و 

  بتنظیم الجهاز الإداري.

من ثم فقد كفل للموظف العام جملة من الضمانات والحقوق تعتبر بمثابة وسیلة لجذب 

قطاع الوظیفة، ورغبة من المشرع في توضیح هذه الامتیازات، فقد أصبح  الموظفین نحو

لتحاق بالوظیفة هذه الحقوق والضمانات، وشروط الا للوظیفة العامة نظاما خاصا بها یحدد

  العامة، كما نظم الجانب التأدیبي.

یعتبر التأدیب كجزء من هذه المنظومة ، ضرورة ملحة في أیة دولة لما له من تأثیر 

ي حقل الوظیفة العامة، ذلك أن رسالة التأدیب تكمن في ضمان حسن وانتظام العمل ف

أكثر بالنظر إلى مصدر السلطة التأدیبیة المتمثلة في  هاز الإداري للدولة، وتبرز فعالیتهبالج

  خضع لها الموظف المرؤوس.التعیین وعلاقتها التبعیة التي ی السلطة صاحبة

ــــــــــام لإهذا الخضوع نظمه المشرع في  رف بالنظام التأدیبي ــــــــــنضباط الموظفین، یعنظــــ

ـــــالموظف المهنیة تجاه الإدارة المستخدم لتزاماتبإ الإخلالتتحدد بمقتضاه جزاء  ــــ ــــ ــــ ة، وكل ـ
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لة التأدیبیة، وبالتالي توقیع عرض الموظف المخل بواجباته للمسائلتزامات تخرق لهاته الإ

  تتناسب مع الخطأ المرتكب. عقوبات

فالنظام التأدیبي هو إذن عملیة تنظیمیة تهدف إلى تهذیب وتقویم سلوك الموظف، من 

أجل المحافظة على استقرار العلاقة الوظیفیة، وبالتالي ضمان حسن سیر المرفق العام 

على ، وعلیه لا یمكن أن ننظر إلى التأدیب على أنه عملیة قهریة یجب دبانتظام واضطرا

  الإدارة أن تستحضر فیها جمیع الإجراءات والوسائل القمعیة لأجل تأدیب الموظف المخطئ.

رغم ذلك فالنظام التأدیبي یكتسي طابعا عقابیا قریبا من العقاب الجنائي، وذلك في 

كونه عقاب مؤذ، إلا أنه یختلف عنه من حیث عدم تحدید المخالفات التأدیبیة بصفة 

لا تمس سوى  التأدیبیة الإداریة عوى التأدیبیة، كذلك كون العقوبةحصریة، وإجراءات الد

  المركز الوظیفي للموظف، ولا تطال الحریة والملكیة الخاصة للموظف.

على اعتبار أن التأدیب هو الضمانة القانونیة الفعالة لاحترام الموظف لواجباته 

 بإسنادهاحیات قانونیة، ة كسلطة رئاسیة صلایفیة، فقد وضع المشرع بین یدي الإدار الوظ

بواجباته ومسؤولیاته المهنیة، وكذا صلاحیات متابعة ومراقبة سلوك الموظف ومدى قیامه 

تخاذ الإجراءات التأدیبیة اللازمة لتوقیع هذه الواجبات وتلك المسؤولیات، وإ إجباره على القیام ب

  سته لوظیفته.رتكب أي خطا تأدیبي أثناء ممار الجزاء التأدیبي على الموظف إذا إ

القیام بهذه الإجراءات التأدیبیة یكون وفق مراحل وإجراءات معینة، وذلك حمایة لحقوق 

  للإدارة من التعسف في استعمال سلطتها التأدیبیة من جهة أخرى. الموظف من جهة، ومنعاً 

ین یهذا البحث من الناحیة الموضوعیة على الموظفین العموم مجال دراسةیقتصر 

  ظام الوظیفة العمومیة في التشریع الجزائري.الخاضعین لن

لتخصیص البحث أكثر، فإن الدراسة ستقتصر على النظام التأدیبي في ظل الأمر 

  المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة. 06-03
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أما بالنسبة للمجال الزمني للبحث، فإن الدراسة ستواكب مختلف التشریعات المتعاقبة 

جویلیة  15المؤرخ في  03-06یفة العمومیة في الجزائر خاصة الأمر في مجال الوظ

2006.  

من خلال أهمیة الموضوع، فالنظام التأدیبي شكل ولازال یشكل  أهمیة الدراسةتظهر و 

ـــــأحد اهتمامات القانون الإداري لما له من تأثیر مباشر على الوضعیة الوظیف ــــ ــــ ــــ یة ــــ

  الإدارة بموظفیها.للموظف، وعلاقة 

محاولة التوفیق بین طرفي المعادلة التأدیبیة في الوظیفة العمومیة، یشكل أمرا  كذلك

بداء مواطن القوة والضعف في هذا الجانب  الأهمیة، یتطلب البحث والتمحیص لإفي غایة 

ة الإدار حقیق أهدافها، یقتضي منح مسیر أو ذلك، فمردودیة الإدارة العامة وفعالیتها من أجل ت

من السلطة التقدیریة في تأدیب الموظف، وفي مقابل ذلك فإن تقریر الأمن الوظیفي  متسعاً 

وطمأنینة الموظف أمر ضروري أیضا لتحفیز همته وتحسین آدائه ومردودیته، مما یلزم 

  إعمال مبدأ الضمان بشكل متوازي ومتوازن مع مبدأ الفاعلیة.

سس التي یقوم علیها النظام لف المبادئ والأإلى التعمق في مخت الدارسة تهدف هذه

التأدیبي في التشریع الوظیفي الجزائري، من خلال جمع أكبر قدر من المعرفة العلمیة حول 

عن طریق توضیح مختلف الجوانب في التأدیب  یاً ضوع، للوصول إلى كیفیة تجسیده عملالمو 

  الوظیفي.

ة للدارسین من طلبة وباحثین، خاصیة جوانب القانونالسهام في إیضاح بعض الإ

فیما یخص مقتضیات المشروعیة القانونیة  ،الموظفین فیما یتخذ ضدهم من إجراءات تأدیبیة 

  المتعلقة بالمسائل التأدیبیة.
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إلى تماشیه مع تخصصنا قانون إداري من جهة،  ختیار هذا الموضوعسبب ایعود 

والرغبة في إجراء دراسة ولو في جزئیة ومن جهة أخرى الاهتمام بمجال الوظیفة العمومیة 

  منه.

تباطه بعنصر مهم في المجتمع والمتمثل یمة العلمیة والعملیة للموضوع، لإر كذلك الق

في شریحة الموظفین العمومیین، ومالهم من أهمیة في تمكین الإدارة والمرفق العام من 

  تحقیق أهدافه بفعالیة وكفاءة عالیة.

تتجسد من خلال نظام  مضبوطةود الاستقرار فیه إلى قواعد یحتاج العمل الإداري لیسو 

من ، و ذلك النظام لأطرافتأدیبي وظیفي متكامل، یصون ویحمي الحقوق والمصالح المتقابلة 

  التالیة: الإشكالیةهذا المنظور یمكن طرح 

 03-06النظام التأدیبي المنصوص علیه في الأمر عتبارإ إلى أي مدى یمكن

دون  مالمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة آلیة لضمان حسن سیر المرفق العا

  المساس والتنكر لمصلحة الموظف في الاستقرار وظیفیا؟

  التساؤلات التالیة: یمكن طرحعلى ضوء هذه الإشكالیة 

 ن بین مصلحة الموظف العمومي ومصلحة الإدارة؟التواز حقق هل النظام التأدیبي  -

بما فیه من ضمانات ممنوحة  03-06هل هذا النظام المنصوص علیه في الأمر  -

 للموظف العام كفیل بتحقیق هذا التوازن؟

 الاعتماد على معین، ودراستنا هذه تفرض نهجإتباع مإن طبیعة الموضوع تفرض 

وهذا من خلال تحلیل مختلف المواد القانونیة ذات بصفة أساسیة، المنهج الوصفي التحلیلي 

، وكذا الصلة بالموضوع، ووصف الإجراءات  التأدیبیة المختلفة أثناء المساءلة التأدیبیة

لى بعض النصوص التشریعیة السابقة إ بالتطرقوهذا ستعمال المنهج التاریخي أحیانا إ
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المقارن في بعض الأحیان لإجراء المتعلقة بالوظیفة العمومیة، إضافة إلى توظیف المنهج 

  مقارنات تحلیلیة مع ما ذهبت إلیه القوانین السابقة المتعلقة بالوظیفة.

 تم تقسیمالمطروحة،  ومحاولة للإجابة على التساؤلات ،تحقیقا لأهداف هذه الدراسةو 

في  م التطرقإلى مبحثین، ت تم تقسیمهموضوع الدارسة إلى فصلین، وكل فصل بدوره 

الإطار العام للموظف والوظیفة العمومیة وضوابط الجزاء التأدیبي الذي إلى لأول الفصل ا

عنوان بیضم المبحث الأول تحت عنوان الموظف العام والوظیفة العمومیة، ومبحث ثان 

  .في الوظیفة العمومیة ضوابط الجزاء التأدیبي

المبحث الأول ، تضمن في العام الموظف نظام تأدیببعنوان أما الفصل الثاني 

أما المبحث الثاني تضمن  للموظف العام، ةر ر قالأخطاء الوظیفیة والجزاءات التأدیبیة الم

  .العام الإجراءات التأدیبیة الخاصة بالموظف



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأول الفصل

  العمومیة والوظیفة للموظف العام الإطار 

   التأدیبي الجزاء وضوابط 
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لیست الوظیفة العامة ولیدة العصر الحدیث، فقد وجدت الوظیفة العمومیة منذ القدم 

  على أشكال وصور مختلفة، وذلك لأن الوظیفة یرتبط وجودها بأي مجتمع منظم.

ولم تكن الوظیفة العمومیة بالأهمیة التي هي علیها في العصر الحالي، ففي القرن 

زمها الدولة بكل ما تملك من سلطة أن تمارس تالتي كانت تل دیام وفي ظل سیاسة الح18

تجاوزها إلى غیرها من الوظائف الأخرى ( قیام الدولة تستطیع أن تسوى وظائف محددة لا 

بالدفاع عن أمن البلاد، العمل على نشر الأمن والطمأنینة، توفیر العدالة بین أفراد 

  المجتمع).

وهي قیامها بإدارة المرافق التقلیدیة ذات الطابع  ،لدولةلكان هذا المفهوم السائد كدور 

أما في العصر الحدیث فقد ظهرت الوظیفة العمومیة واحتلت مكانة لم  ،الإداري البحت

تحتلها من قبل، بعد أن تغیر دور الدولة (الإدارة ) التقلیدي من موقف الحیاد إلى موقف 

  .اتقهاالتدخل وبعد أن ازدادت الأعباء الملقاة على ع

بل إن الإدارات في مختلف الدول هي ، حیث أن مهمتها لم تعد مقتصرة على التنفیذ

التي ترسم السیاسة العامة على ضوء ما یجتمع لدیها من معلومات وما بین یدیها من وسائل 

  فنیة وبشریة.

ري الأهم بین الوسائل وعلى هذا الأساس فان الموظفین العمومین یعتبرون المورد البش

  .بشریةال

حیث أن الإدارة في حقیقتها لیست إلا الأشخاص الذین یقومون بنشاطها ویمارسون  

بناءا على مجموعة من الاختصاصات والمسؤولیات التي یمارسها شاغلوها بغرض  سلطتها،

  تحقیق الصالح العام.

خاضعة لنظام  –الموظف العام  –إلیه أن هذه الوسیلة البشریة  وما تجدر الإشارة

ني ملزم بالتقید به، وهذا الأخیر الذي یهدف إلى ردع وتقویم سلوك الموظف وصولا الى قانو 

  حسن سیر المرافق وتنظیمها بكفاءة وانتظام.
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  الموظف العام والوظیفة العمومیة المبحث الأول:

ا المرفقي أو المتعلق بالضبط الإداري من خلال موظفیها ءً اتمارس الدولة نشاطها سو 

بعنایة  الوظیفة العامة وتعنى ،ة العمومیة لتحقیق أهدافهاالأداة البشریة للإدار  الذین یمثلون

وعلى مختلف أنظمتها، ویحدد دور الموظف  المشرع والفقه والقضاء في مختلف الدول

ضیقا واتساعا حسب المذهب الإیدیولوجي لكل دولة، حیث أن اتساع مجالات  العمومي

  ظفیها وكذا اهتمامها بتنظیم الجهاز الإداري.تدخل الدولة أدى إلى زیادة عدد مو 

ومن ثم فقد أصبح للوظیفة العامة نظاما خاصا بها یحدد حقوق وواجبات الموظفین 

  1العامین وشروط التحاقهم بالوظیفة.

إن مفهوم الموظف العمومي والوظیفة العامة یفرض علینا التعرض أولا إلى تحدید 

  ي المطلب الأول.تعریف كلا منهما وهو ما سنتناوله ف

  وقد خصصنا المطلب الثاني للآثار القانونیة المترتبة عن العلاقة الوظیفیة.

  مفهوم الموظف العام والوظیفة العمومیة  المطلب الأول:

كقاعدة عامة نلاحظ أن مفهوم الموظف العمومي والوظیفة العامة یختلف من نظام 

الواحدة من فترة زمنیة إلى أخرى بناءا داخل الدولة  دولة إلى أخرى كما یختلف مفهومهما

على منهجها وتدخلها في الخدمة العمومیة، وعل موقفها من القائمین على هذه الأخیرة 

  2والنظام الذي تتبناه لتحقیق أهدافها.

                   

   

                                                             
 ، الطبعة الثانیةالجزء الثاني، النشاط الإداري، وسائل الإدارة، أعمال الإدارة، مدخل القانون الإداري لدین عشي،علاء ا 1

  .49ص ،2010الجزائر، ، عین ملیلة ،دار الهدى
، 2012، على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الأجنبیة، دار هومه، الجزائر ةالعمومیالوظیفة هاشمي خرفي،  2

  .91ص 
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  تعریف الموظف العام  الفرع الأول:

، ورغم الأهمیة البالغة یعتبر الموظف العمومي وسیلة الإدارة في ممارسة نشاطها

لعنصر الموظف العمومي في البناء التنظیمي والقانوني للدول، إلا أنه لم یرد في معظم 

التشریعات تعریف محدد لمفهوم الموظف، وهذا بسبب اختلاف الوضع القانوني للموظف 

ة العام من دولة إلى أخرى، واكتفت أغلب التشریعات الصادرة في میدان الوظیفة العمومی

  1بتحدید معنى الموظف العمومي في مجال تطبیقها.

  أولا : تعریف الموظف من منظور التشریع الجزائري 

بالرجوع إلى تحدید مفهوم الموظف العمومي في التشریع الجزائري نجد أنه لم یضع 

تعریفا له مقتصرا على بیان الأشخاص الذین تنطبق علیهم أحكام القانون الأساسي العام 

العمومیة، ویظهر ذلك في جمیع قوانین الوظیفة العمومیة التي عرفتها الجزائر وأول للوظیفة 

  هذه النصوص القانونیة:

  2المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة  133 – 66الأمر  .1

یعتبر موظفین عمومیین الأشخاص  <<حیث تضمنت المادة الأولى منه على: 

الذین رسموا في درجة من درجات التدرج الوظیفي في الإدارات ون في وظیفة دائمة، ینالمع

المركزیة التابعة للدولة، وفي المصالح الخارجیة العامة وحسب كیفیات تحدد بمرسوم>>، 

. بحیث لا أفراد الجیش الوطني الشعبيو والقائمین بشعائر الدین  ةویستثنى من ذلك القضا

ر النص بصریح العبارة أنه حتى تنطبق صفة لیهم أحكام هذا الأمر، ومن هنا أشاتسري ع

  الموظف العام لابد من توفر الشروط التالیة :

                                                             
  .50ص ،المرجع السابق ،علاء الدین عشي1
دة الرسمیة الجری، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، 1966-02-06المؤرخ في  133-66مر رقم الأ 2

  . 542، ص 1966-02-08، الصادرة بتاریخ 46عدد ال ،الدیمقراطیة الشعبیة للجمهوریة الجزائریة
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ین فینبغي على السلطة المختصة یفلا صفة للموظف دون تع صدور قرار التعین : -أ

ین شخص محدد وشغله لوظیفة معینة ومبینة في یأن تصدر قرارا إداریا تعترف بموجبه بتع

السلطة المختصة إدارة مركزیة أو إدارة محلیة أو مؤسسة أو هیئة  ن، وقد تكونیقرار التعی

  عمومیة.

ومن هنا لا یمكن اعتباره موظفا عاما من  ین بوظیفة دائمة:یأن یتعلق التع -ب

  یشغل منصب مؤقت أو تسند إلیه مهمة مؤقتة.

أن یصدر القرار المتضمن ترسیم الشخص المعني في أحد درجات التسلسل  -ج

والترسیم هو تثبیت الموظف في وظیفة بعد مروره بفترة التجربة التي تسمى بالتمرین  الإداري:

فحسب هذه المادة فان  133-66من الأمر  02التكویني، طبقا لما نصت علیه المادة 

  الموظف الذي لم یكمل بعد فترة التمرین التكویني یطلق علیه صفة الموظف المتمرن.

  1ل :ماللع القانون الأساسي العامالمتضمن  12- 78القانون رقم  -2

 01نه لم یفرق بین العامل والموظف وتناول في المادة بالنسبة لهذا القانون أیضا فإ

منه تعریف العامل وكان الهدف من هذا القانون هو توحید عالم الشغل من خلال توحید 

تمون إلیه، الأنظمة القانونیة التي تحكم جمیع العاملین بغض النظر عن القطاع الذي ین

وان العاملین لدى الدولة عمالا، ولكنه لم یفلح في ذلك وهذا نظرا جمیع الأعوأعتبر أن 

  یز قدیم بین قطاع الوظیفة العمومیة والقطاع الاقتصادي العمومي.یلوجود تم

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات  59- 85المرسوم رقم  – 3

  2والإدارات العمومیة :

  ن ــــــــــــــــلیفرق بی 12- 78من القانون  01فقرة  02ء هذا المرسوم تطبیقا للمادة جا

                                                             
الجریدة الرسمیة للجمهوریة ، المتضمن القانون الأساسي العام للعامل، 1978-08-05المؤرخ في  12-78قانون رقم  1

  .724، ص 1978-08-05 ، الصادرة بتاریخ32عدد ال، الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة
المتضمن القانون الأساسي لعمال المؤسسات والإدارة العمومیة،  1985-03-23المؤرخ في  59-85مرسوم رقم  2

  .333، ص 1985- 03-24، الصادر بتاریخ 13عدد ال، الدیمقراطیة الشعبیة الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة
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نطلق على العامل الذي  «منه على:  05الموظف والعامل وفي هذا الصدد نصت المادة 

  .»اء الفترة التجریبیة تسمیة الموظف یثبت في منصب عمله بعد انته

صطلح الموظف إلا أنه لم یقدم لنا تعریفا ذكر م 59-85وعلى الرغم من أن المرسوم 

  شاملا للموظف العمومي.

  1المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة: 03-06الأمر  – 4

حیث یعتبر آخر النصوص القانونیة المنظمة للوظیفة العمومیة والذي سندرس على 

فیما یخص تعریف  ضوءه مجال دراستنا، حیث یلاحظ أنه لم یأتي بالجدید هو الآخر

الموظف العمومي، وسار حذو النصوص القانونیة التي سبقت صدوره، ولم یقدم تعریفا 

  شاملا للموظف العمومي.

یعتبر موظفا كل عون عین في وظیفة عمومیة دائمة  «منه:  04ومن خلال المادة 

الموظف في  ورسم في رتبة في السلم الإداري، الترسیم هو الإجراء الذي یتم من خلاله تثبیت

  .»رتبته

لمجال تطبیق القانون نفس الأمر من  02وقد أشار المشرع قبل ذلك في المادة 

الأساسي العام للوظیفة العمومیة معتمدا على المعیار العضوي، فنصت المادة المذكورة أن 

الموظف یمارس نشاطا في المؤسسات والإدارات العمومیة، ثم أوردت ذاتها بالمقصود 

العمومیة أنها المؤسسات العمومیة والإدارات المركزیة في الدولة والمصالح غیر بالإدارات 

الممركزة التابعة لها والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري 

والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومیة ذات الطابع 

وكل مؤسسة عمومیة یمكن أن یخضع مستخدموها لأحكام القانون العلمي والتكنولوجي 

                                                             
الجریدة الرسمیة ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، 2006یولیو  15المؤرخ في  03-06مر رقم الأ 1

  .3، ص 2006-07-16، الصادر بتاریخ 46عدد ال الدیمقراطیة الشعبیة، للجمهوریة الجزائریة
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أعلاه من  02وكذا المادة  04الأساسي العام للوظیفة العمومیة، وبالنظر لمضمون المادة 

  1كون أمام موظف عام إلا بعد توفر الشروط التالیة:نلا  03-06الأمر 

ب الصفة مرهون ین عون عمومي في وظیفة عمومیة، فاكتسایأن یصدر قرار بتع -1

  ین.یور قرار التعدبص

أن یصدر قرار بترسیم العون العمومي في إحدى درجات التسلسل الوظیفي، وفسر  -2

  المشرع الترسیم على أنه إجراء القصد منه تثبیت عون في درجة معینة أو رتبة معینة.

زارة الأولى ین والترسیم بإدارة مركزیة كرئاسة الجمهوریة أو الو یأن یتعلق قرار التع -3

وسائر الوزارات ضمن الطاقم الحكومي، أو یتعلق بأحد المصالح الخارجیة للوزارات، وقصد 

بها المشرع المدیریات التنفیذیة الموجودة على مستوى الولایات كمدیریة التربیة، النقل، 

  الأشغال العمومیة وغیرها من المدیریات.

دارة المحلیة ممثلة في الولایة أو البلدیة، ین وقرار الترسیم عن الإیوقد یصدر قرار التع

لأن هذه الإدارات تضم عددا كبیرا من الموظفین العمومیین، كما قد یصدر القرار عن 

المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري، ومثال ذلك المدرسة الوطنیة للإدارة، أو یصدر عن 

  لجامعة.المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني كا

  من المنظور الفقهي  العام ثانیا: تعریف الموظف

نظرا لعدم ورود تعریف محدد للموظف العام في النصوص المتعاقبة التي تضمنت 

الوظیفة العامة في التشریع الجزائري، فإننا نبحث في الفقه حول هذا التعریف، وفي هذا 

ازعت فیهما عدة نظریات بشأن المجال نجد أن الفقه والقضاء في القانون المقارن قد تن

تعریف الموظف العام، فمن النظریات من ذهبت إلى القول بأن الموظفین العمومیین هم 

  عمال المرافق العامة، فكل العاملین في المرافق العامة یعتبرون موظفین عمومیین.

                                                             
 والقوانین الأساسیة الخاصة مدعمة 03-06ف، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري، دراسة في ظل الأمر اعمار بوضی 1

  .21، ص 2015الجزائر،   ،المحمدیة ،جسور للنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى،بالاجتهادات القضائیة
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وهناك نظریات أخرى ذهبت للقول بأن الموظفین العمومیین هم الأشخاص الذین 

  في علاقاتهم بالدولة لقواعد القانون العام.یخضعون 

وهناك العدید من الآراء والنظریات التي قیلت في هذا المجال لا داعي للدخول في 

تفاصیلها حتى لا یتشعب البحث ویخرج بنا عن نطاق الدراسة، ولهذا نقتصر على إبراز 

الرأي یعرف الموظف وتوضیح الرأي الراجح والذي یؤیده أغلب رجال الفقه والقضاء، وهذا 

العام بأنه كل شخص یساهم في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، 

  1وذلك عن طریق شغله بصفة دائمة منصبا یدخل في التنظیم الإداري لذلك المرفق.

فلا یهم بعد ذلك طبیعة النشاط الذي یقوم به العامل هل هو مادي أو قانوني، ولا 

ي التدرج الإداري ولا كونه یتقاضى مرتبا أو لا یتقاضى، ومن هذا التعریف یمكن مرتبته ف

استنباط ثلاثة شروط أساسیة یجب أن تتوفر في الشخص لكي یعتبر موظفا عاما وهذه 

  الشروط هي : 

  أن یكون العمل دائما. -

  .أن یكون العمل في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام -

 ین الإداريیأن تكون مساهمة الشخص في إدارة المرفق العام عن طریق التع -

  والترسیم من جانب السلطة التي تملك التعیین قانونیا.

                                                             
  .05، ص 1989، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، الطبعة الثانیةمحمد أنس قاسم، مذكرات في الوظیفة العمومیة 1
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  دائمیة العمل ( الدیمومة ) -1

یجب في الموظف العام أن یستقر في عمل دائم، أي أن یكرس خدمته للدولة، فلا 

ن یتحقق في تشغیل الموظف للوظیفة الاستقرار وهذا تكون استعانتها به عارضة كما یجب أ

  یعني أن الدائمیة تنصب على عنصریین هما:

         دة على شاغلها ى الوظیفة، بمعنى دوام الوظیفة مجر موضوعي وینصب عل -أ

  (الموظف العام)

شخصي وینصب على الموظف، أي أن یشغل الموظف الوظیفة بصفة دائمة لا  -ب

  عرضیة.

ضعیة الموظف و بهان مع االعون المتعاقد مع الإدارة، أو العون المؤقت یتش وإذا كان

العام كون أن لكلیهما أجر شهري، وعطلة سنویة وراحة أسبوعیة، غیر أن الاختلاف بین 

الموظف العام والعون المؤقت والعون المتعاقد یظل بالأساس ینحصر في عنصر الدائمیة، 

الإداري الأمر الذي لا  ما في إحدى درجات التسلسلوهو ما یفرض أن یكون الموظف مرس

  .1ینطبق بالنسبة للعون المتعاقد والعون المؤقت

  الخدمة في مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام – 2

أشخاص  حیث یقوم الموظف بعمله في إطار نشاط مرفق عام تدیره الدولة أو أحد

العامة مركزیة أو محلیة أو مصلحیه، وعلیه لا یعتبر عمال  القانون العام سواء كانت المرافق

المرافق العامة الاقتصادیة (الصناعیة والتجاریة) موظفین عمومیین لهذا المفهوم فهم 

  یخضعون لقواعد قانون العمل ولاختصاص القضاء العادي.

                                                             
  .22ص ،المرجع السابق ،عمار بوضیاف 1



 فة العمومیة وضوابط الجزاء التأدیبيالإطار العام للموظف والوظی                         الفصل الأول

 

 

16 

ونتیجة لذلك یعد موظف عمومي كل من عمل لدى الدولة في مصالحها الوزاریة 

تلفة والعاملین في الولایة والبلدیة والمؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري مع توفر شرط المخ

  .1الدیمومة

  والترسیم من قبل السلطة المختصة التعیین – 3

یجب أن یكون التعیین في الوظیفة العامة بطریقة مشروعة، ووفقا للقانون وبقرار من 

ى یصبح الشخص أحد الموظفین السلطة المختصة بالتعیین، وهو شرط جوهري حت

لك بعد استیفائه لشروط التعیین ونجاحه في امتحان المسابقة المقرر، وترشیحه ذالعمومیین، و 

  للعمل في الوظیفة التي تقدم لها بعد انتهاء المدة التجریبیة.

وبعد ذلك تصدر الإدارة المختصة قرارا آخر أو مقرر تعبر فیه عن رغبتها في ترسیم 

لعون في إحدى درجات التسلسل الإداري، وبصدور قرار الترسیم یتمتع بعدها أو تثبیت ا

 2صاحب الصفة بالحمایة المقررة له في القانون الأساسي العام للوظیفة العامة.

  لعمومیة ا تعریف الوظیفة الفرع الثاني :

إن مصطلح الوظیفة العامة من المصطلحات الحدیثة وهو یعبر عن معنیین بحسب 

ي (النظام المفتوح) ومعنى التي ننظر منها الى مدلول الكلمة، معنى مادي أو موضوع الزاویة

ي أو شخصي (النظام المغلق)، وبهذین المعنیین یمكننا الوقوف على التعریف السلیم عضو 

  والصحیح للوظیفة العمومیة، ومعرفة موقف المشرع الجزائري من المعنیین.

  نظمة) أولا : معاني الوظیفة العمومیة (الأ 

ــإن المبادرة القانونیة التي تحك     ــــ ــــ م الوظیفة العمومیة في عالمنا المعاصر لا تخرج ــــــــ

ـــــــة امــــام الرئیسیة التي یقوم علیها نظـــــــــــــعن نظامیین اثنین فإما هي متعلقة بالأحك   الوظیفــ

                                                             
  .24ص ،السابقالمرجع  ،عمار بوضیاف 1
  .100ص  ،، المرجع السابقهاشمي خرفي 2
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حقوق وواجبات الموظفین في ظل هذا هیة وطبیعة ومیة في مجتمع ما أو لتعلقها بماالعم

  النظام.

  یفة العمومیة (النظام المفتوح)المعنى الموضوعي للوظ -1

الأفراد باعتبارها مجموعة محددة من هوم على الوظیفة التي یشغلها أحد یقوم هذا المف

الواجبات والمسؤولیات بصرف النظر عن شاغل الوظیفة وما یحمله من مؤهلات، وتعرف 

توصف وصفا مجردا مسبقا، ویتم البحث بعد ذلك عن الموظف الذي تتوفر فیه الوظیفة و 

مستلزمات وشروط الوظیفة المحددة سلفا، بحیث یرتبط مصیر الموظف بالوظیفة التي اختیر 

إذا قامت بإلغاء الوظیفة لأي سبب من الأسباب فیكون من  لشغلها، ومن ثم فان الإدارة

له حق مكتسب تجاه الإدارة في النقل إلى وظیفة الجائز فصل الموظف دون أن یكون 

  1أخرى.

فروع قطاعات ق المستمر والتحول بین باقي توحة یعني قابلیتها للتدفوالقول بأنها مف

التبسیط في المرونة في تسییر المستخدمین و  خاص )، كما یعنيالعام أو ال الشغل الأخرى (

  2ستعمالهال للكفاءات وإ یة والانتقاء الأفضطبیعة العلاقات، وفي المردود

حیث نجد هذا النظام منتشر بكثرة في العدید من الدول الانجلوسكسونیة، ومنها كندا 

  3والولایات المتحدة الأمریكیة، كما تعمل به أیضا بلدان أخرى كفنلندا والسوید وسویسرا.

  المعني الشخصي للوظیفة العمومیة ( النظام المغلق ): – 2

لها الموظف كلیة ویخضع لنظام  ن الوظیفة العامة مهنة یتفرغهوم أویعني هذا المف

لمفهوم على قانوني یوفر له المشرع الضمانات اللازمة للاستقرار الوظیفي، ویركز هذا ا

                                                             
  .36، ص 2013 ،دار النهضة، القاهرة الطبعة الثالثة، محمد أنس جعفر أشرف أنس جعفر، الوظیفة العمومیة، 1
دیوان  سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة، 2

  .53ص  ،2010 ،الجزائر بن عكنون وعات الجامعیة،المطب
  .52نفس المرجع، ص  3
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یتدرج فیها من أدنى درجات الهرم  فإنه الموظف في وظیفته ینیعالموظف ومؤهلاته وبت

  الإداري إلى أن یصل لأعلى الوظائف في الهرم.

ویظل الموظف في وظیفته إلى أن تنتهي خدمته بأحد الأسباب القانونیة لانتهاء 

تي عین بها لأي الخدمة، ولا یرتبط مصیر الموظف بهذه الوظیفة، فإذا ألغیت الوظیفة ال

  1ن له الحق في الانتقال إلى وظیفة أخرى تتفق مع قدراته وخبراته.سبب من الأسباب فإ

ام المغلق تهدف إلى إضفاء طابع الدیمومة الوظیفیة التي فالوظیفة العمومیة في النظ

تقتضي بدورها الانصراف وتفرغ الموظف لخدمة الدولة، وعدم السماح له بالانفتاح المهني 

على باقي النشاطات الأخرى، إلا في نطاق ضیق من خدمات المرافق العمومیة، حیث 

                                                       2انكفونیة.فرنسا هذا النظام وتأخذ به غالبیة الدول الفر  تتزعم

  زائري من أنظمة الوظیفة العمومیةثانیا: موقف المشرع الج

واحد یحكم الوظائف العامة، ویهیمن  من غیر الممكن الیوم أن نجد دولا تشتغل بنظام

ظام على كفة نظام آخر، علیها بشكل نهائي فالأمر في حقیقته متعلق بترجیح وسیادة كفة ن

فتذهب غالبیة الدول وتمیل أكثر إلى تطعیم النظام الغالب لدیها ببعض عناصر النظام 

  الآخر، وهذا ما یجعل لكل تطبیق خصوصیات تمیزه عن غیره من النماذج.

وقد أخذ المشرع الجزائري في نظام الوظیفة العمومیة كأصل عام النظام المغلق أو 

ة التنظیمیة وذلك یالمسار المهني الدائم وفق العلاقة القانونیة اللائح الشخصي القائم على

  .03-06وانتهاء بالأمر رقم  59-85ثم المرسوم رقم  133-66بدایة بالأمر 

إلا أنه بدأ یأخذ بالمعنى الموضوعي ( المفتوح ) للوظیفة العمومیة القائم على التعاقد 

الأنظمة القانونیة  –سوم و الم 03-06الأمر وذلك في الفصل الرابع من الباب الأول من 

                                                             
  .36ص  ،، المرجع السابقرأشرف أنس جعف ،محمد أنس جعفر 1

  .52سعید مقدم، المرجع السابق، ص 2 
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منه، حیث نص على أن مناصب الشغل التي  25إلى  19في المواد من  –الأخرى للعمل 

تتضمن نشاطات الحفظ والصیانة أو الخدمات في الإدارات والمؤسسات العمومیة تخضع 

  308.1-07لنظام التعاقد، ویحكمها المرسوم الرئاسي رقم 

  : فیةیف العلاقة الوظییكالفرع الثالث: ت

لقد ثار الخلاف في الفقه والقضاء حول طبیعة العلاقة بین الموظف والإدارة، فهناك 

هب إلى القول بأن العلاقة بین الموظف والإدارة علاقة عقدیة من عقود القانون ذرأي 

ثالث  هب للقول بأنها علاقة عقدیة من عقود القانون العام. وثمة رأيذالمدني، وهناك رأي 

ا یلي مارتأى أن العلاقة تنظیمیة وأن الموظف في مركز تنظیمي لائحي وهو ما سنبینه فی

  ونبین موقف المشرع الجزائري من تكییف هذه العلاقة.

   لعلاقة الوظیفیةیف ایأولا : الآراء الفقهیة حول تك

لإدارة تطورا العون با ةلقد عرفت النظریات التعاقدیة المكیفة لرابطالتكیف التعاقدي:  -1

ملحوظا، مرافقة في ذلك تطور قواعد القانون الإداري عبر التاریخ، بحیث أنه بتطور وظائف 

دفعت بالكثیر من الفقهاء في مرحلة تالیة  ،الدولة وانتشار نظریات القانون الإداري المتمیزة

اره عقدا من إلى التحول من اعتبار العلاقة الوظیفیة عقدا من عقود القانون الخاص إلى اعتب

  عقود القانون العام.

لقد كان هذا الرأي هو  علاقة الموظف العام بالإدارة عقد من عقود القانون الخاص:-أ

في فرنسا حتى أواخر القرن التاسع عشر، وهو الوقت الذي كان یطغى  االسائد فقها وقضاء

لها أعتبر فیه القانون المدني بأحكامه على معظم موضوعات القانون الإداري، وفي ظ

الإدارة، فتكون  الموظف في وضعیة تعاقدیة مع الإدارة نشأت بتوافق أراء الموظف مع إرادة

                                                             
المحدد لكیفیات توظیف الأعوان المتعاقدین وحقوقهم ، 2007 -09-29المؤرخ في  308-07مرسوم رئاسي رقم 1

الجریدة الرسمیة والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسییرهم وكذا النظام التأدیبي المطبق علیهم،  وواجباتهم

  .8ص  .2007 -09-30، الصادرة بتاریخ 61عدد ال، الدیمقراطیة الشعبیة للجمهوریة الجزائریة
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عقد من عقود القانون المدني والذي یوصف بأنه عقد وكالة، وذلك حینما یكون النشاط 

أشخاص إذا كان الموظف یقوم بعمل  عقد استخدام الموكل للموظف قانونیا، وفي حین یعد

  1د قیل بأن هذا العقد یعتبر من العقود غیر المسماة.مادي، وق

ویتفق أصحاب هذه النظریة أو الرأي على اعتبار الدولة رب عمل عادي وطرف أول 

في العقد كما هو الحال في القطاع الخاص، بینما یكون العون طرفا ثانیا في العقد یؤدي 

  أعماله لصالح الإدارة.

  باب أهمها: غیر أن هذا التكیف أفتقد لعدة أس

أن القانون المدني ینص على أن العقد شریعة المتعاقدین بمعنى عدم جواز قیام أحد 

الطرفین بتعدیل العقد بإرادته المنفردة دون الرجوع للطرف الآخر، وهذا غیر موجود في 

لأن الإدارة تستطیع بإرادتها المنفردة تعدیل أوضاع الموظف دون أن یكون  القانون العام

ا في أن یعامل بمقتضى النظام القدیم الذي غیر في بحقا مكتس الاحتجاج بأن له للموظف

  2ظله.

  وهذا ما أدى بالفقهاء إلى تكیف هذه العلاقة على نحو آخر.

بعد أن صاغ مجلس الدولة  :علاقة الموظف العام بالإدارة عقد من عقود القانون العام -ب

اري، وأخذ هذا القانون مكانه كقانون مستقل عن الفرنسي قواعد وأحكام ونظریات القانون الإد

  القانون المدني كان لا بد للفقه أن یكیف العلاقة بین الموظف والإدارة وفقا لأحكامه.

                                                             
یز على التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات عبد العزیز السید الجوهري، الوظیفة العامة (دراسة مقارنة ) مع الترك 1

  .57الجامعیة، الساحة المركزیة، بن عكنون، الجزائر، دون سنة، ص 
  .27ص  ،أشرف أنس جعفر، المرجع السابق ،محمد أنس جعفر 2
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ا إلا ییفا سلیمیف هذه العلاقة تكیورغم أن هذا التكیف یعتبر خطوة على الطریق في سبیل تك

  1تنطوي علیه هذه النظریات من قصور. أنه یظل ینتسب وینتمي إلى النظریات التعاقدیة بما

ویرى أصحاب هذا الرأي أن العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة هي علاقة عقدیة من 

عقود القانون العام، قابلة للتعدیل من طرف الدولة، واستنادا إلى ذلك یكون للإدارة الحق في 

متع بسلطات واسعة في ل من مبدأ العقد شریعة المتعاقدین باعتبار أن الدولة تتصالتن

  2مواجهة المتعاقدین معها.

  3ویستند هذا الرأي إلى مجموعة من الحجج نذكر منها:

أن التعیین لا یتم من جانب واحد وهي الجهة الإداریة، بل من جانب الإدارة *

والموظف معا، فصدور قرار التعیین إیجاب، وتنفیذ الموظف القرار وتسلم العمل قبول، ولا 

  ار أثره إلا من تاریخ تسلیم الموظف للعمل.ینتج القر 

یتم تعین الموظف غالبا إلا عن طریق المسابقة التي لا تختلف عن المناقصة في  لا* 

  العقود الإداریة حیث تهدف كل منها إلى اختیار أفضل المتقدمین.

وقد وجهت عدة انتقادات لهذه النظریة، حیث قیل في ذلك بأن عناصر هذا العقد 

بین الموظف والدولة، فالعقود تفترض المساواة وهذه المساواة لا وجود لها في هذه منعدمة 

العلاقة، كما أن الدولة في علاقتها بالموظف تملك أن تمس حقوقه والتزاماته عن طریق ما 

  4تصدره من قوانین تسري بأثر فوري ومباشر دون حاجة إلى موافقة الموظف.

لة ما سبق بیانه أن أنصار هذا الرأي لم یقوموا وبالتالي ما یمكن استخلاصه من جم

الواردة في النظریة التعاقدیة، وذلك لكون الفكرة الأساسیة في  تحویل طفیف للآراءسوى ب

                                                             
  .64ص  ،عبد العزیز السید الجوهري، المرجع السابق1
  .80سعید مقدم، ، المرجع السابق، ص 2
  .29شرف أنس جعفر، المرجع السابق ص أ ،محمد أنس جعفر 3
  .63عبد العزیز السید الجوهري، المرجع السابق ص  4
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بالإدارة، على الرغم من محاولتهم  الموظف نظریتهم ما تزال تستند إلى التكیف العقدي لرابطة

  تخطي الانتقادات التي وجهت للنظریة العقدیة.

بعد فشل النظریات التعاقدیة السابقة في تكییف علاقة الموظف  :التكیف اللائحي– 2

بالإدارة، وبعد الانتقادات التي وجهت إلیها أصبح من المستقر الآن فقها وقضاءا أن علاقة 

الموظف بالإدارة لا تقوم على أساس تعاقدي وإنما هي علاقة لائحیة تنظیمیة تحكمها 

  لصادرة في هذا الشأن.القوانین واللوائح ا

یف اللائحي التنظیمي أن الموظف یستمد ییقصد بالتك  یف اللائحي:یمدلول وأساس التك -أ

  حقوقه وواجباته مباشرة من النصوص القانونیة المنظمة للوظیفة العامة.

ند إلیه مركزا قانونیا عاما، لموظف مركزا ذاتیا خاصا، وإنما یسن لا ینشئ لیفقرار التعی

یره في أي وقت، وفقا لمقتضیات المصلحة العامة، وحسن یلمركز التنظیمي یجوز تغوهذا ا

  .فق العامسیر المر 

  1ح فقها وقضاءا والسائد تشریعا.اجویعتبر هذا الرأي هو الر 

ترتب عدة تفي إطار العلاقة اللائحیة والتنظیمیة النتائج المترتبة عن التكیف اللائحي:  -ب

  2جز ذلك فیما یلي:و وظف بالإدارة وننتائج بالنسبة لعلاقة الم

ین وذلك بغض النظر عن قبول یین في الوظیفة یتم بمجرد صدور قرار التعیإن التع-

ین، غیر أن الوضع القانوني له من حقوق والتزامات یبدأ انطلاقا من یأو رفض الموظف للتع

  تسلمه لعمله أو وظیفته.و ین یقبوله لقرار التع

                                                             
  .31أشرف أنس جعفر، المرجع السابق ص  ،محمد أنس جعفر 1
  .65عبد العزیز السید الجوهري، المرجع السابق ص  2
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بالإدارة بمجرد تقدیم استقالته بل یتطلب الأمر قبول لا تنقطع صلة الموظف  -

یر المرافق العامة بانتظام سالاستقالة من الجهة الإداریة المختصة حفاظا على مبدأ دیمومة 

  واضطرار.

یجوز للإدارة بعد تعین الموظف أن تعدل من الوضع القانوني له، وذلك انطلاقا من  -

كتسب في بفكرة الحق الم یینه دون أن یحتجشأن تعمجموع القوانین واللوائح التي تصدر ب

  في ظله، وذلك كله مراعاة لفكرة المشروعیة. ظل القانون القدیم المعین

لا یجوز للإدارة أن تتفق مع الموظف على أوضاع تخالف أحكام القوانین واللوائح  -

ن ذلك یعد باطلا إأو لمصلحة الإدارة، وإلا ف تهالتنظیمیة للوظیفة العامة، سواء كانت لمصلح

ولا یرتب أي أثر قانوني لأن الموظف في الحقیقة یستمد حقه من القانون مباشرة ولیس من 

  اتفاقه مع الإدارة.

یختص القضاء الإداري بالمنازعات الناشئة عن رابطة التوظیف، ویكون للموظف  -

  ت في حقه.الحق في رفع دعوى الإلغاء ضد القرارات الإداریة غیر المشروعة التي صدر 

  كییف العلاقة الوظیفیةموقف المشرع الجزائري من ت  :ثانیا

بالرجوع إلى جمیع النصوص التنظیمیة الناظمة للوظیفة العمومیة منذ الاستقلال نجدها 

تثبت العلاقة اللائحیة التنظیمیة في علاقة الإدارة بالموظف كأصل عام وإن كان المشرع 

، غیر أن شاغلي هذه 03-06اقدیة في الأمر الأخیر رقم واستثناءا یتجه نحو العلاقة التع

 1الوظیفة في النظام التعاقدي لا یكسبون صفة الموظف نظرا للطابع الاستثنائي لتوظیفهم

  وسوف نوضح ذلك فیما یلي: 

                                                             
جستیر في التنظیم السیاسي والإداري، جامعة النظام التأدیبي للموظف العام في القانون الجزائري، مذكرة ما بوراس منیرة، -1

  .13، ص 2008-2007، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، السنة الجامعیة والإعلامالجزائر، كلیة العلوم السیاسیة 
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یف العلاقة بین الموظف یلقد أخذ المشرع الجزائري بتك التكیف اللائحي كأصل عام:-1

ساس لائحي تنظیمي، ویتجلى ذلك من خلال المادة السادسة من والإدارة كأصل عام على أ

الموظف  «المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة التي تنص على  133-66الأمر 

، وقد رفض المشرع النظریات التعاقدیة حیث »تجاه الإدارة في وضعیة قانونیة تنظیمیة نیكو 

المفهوم التعاقدي للوظیفة العمومیة مرفوض جاء في المذكرة الإیضاحیة لهذا القانون: أن 

لعدة أسباب منها أن الترقیة یصبح نظامها صعبا، كما یفتح الباب لجلب الموظفین من خارج 

رؤوس، بینما یرتقي زمیله في مفیظل الموظف الاختصاصي مثبتا في منصب ال الإدارة

أن المفهوم التنظیمي  بضعة أشهر، كما یسبب ذلك كثرة الانتقادات بین الموظفین، في حین

 ضمان استمرار الوظیفة واستقرار الموظفین، وإنشاء الظروفلمن شأنه تثبیت إطارات الإدارة 

  1بالمسؤولیة. رالملائمة لتنمیة الشعو 

: نهأالذي نص في أحكامه على  59-85وأكد المشرع ذلك أیضا بعد صدور المرسوم 

انتهاء المدة التجریبیة لتسمیة موظف  یطلق على العامل الذي یثبت في منصب عمله بعد «

  2.»ویكون حینئذ في وضعیة قانونیة أساسیة وتنظیمیة إزاء المؤسسة أو الإدارة

كما أبقى على نفس التكییف في التنظیم الأخیر للوظیفة العمومیة من خلال المادة 

یكون الموظف تجاه الإدارة في وضعیة  «الذي نص على:  03-06السابعة من الأمر 

   »انونیة أساسیة وتنظیمیةق

 بعض المستجدات فیما یخص 03-06مر لقد حمل الأ :دي كاستثناءالتكیف التعاق -2

بالإدارة، وفي إطار الأنظمة القانونیة الأخرى للعمل في قطاع  الموظفالعلاقة التي تربط 

نصا  من أحكام قانون الوظیفة العمومیة، 19الوظیفة العمومیة المنصوص علیها في المادة 

خاصا بتوظیف الأعوان المتعاقدین وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد 

                                                             
  .67عبد العزیز السید الجوهري، المرجع السابق ص  1
  .334ص لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة، المرجع السابق، النموذجي سي المتضمن القانون الأسا، 59-85من المرسوم رقم  05المادة  2
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-07المتعلقة بتسییرهم ، وكذا النظام التأدیبي المطبق علیهم تضمنه المرسوم الرئاسي رقم 

308.1  

من قانون  25إلى  29التعاقد وفقا لأحكام المواد من  كما أن التعین في إطار نظام

وظیفة العمومیة لا تخول لشاغلي المناصب الحق في اكتساب صفة الموظف أو الحق في ال

  2الإدماج في رتبة من رتب الوظیفة العمومیة.

فالتوظیف في إطار العلاقات التعاقدیة یلجأ إلیه في نطاق ضیق، استجابة لحاجیات 

ت الكامل أو عارضة حسب الحالة ووفق الحاجة، لمدة محدودة أو غیر محدودة، بالتوقی

  3التوقیت الجزئي.

  أثر إنعقاد العلاقة الوظیفیةالمطلب الثاني: 

بعد أن ینصب الشخص بصفة رسمیة وینخرط في سلك الوظیفة العامة، یصبح موظفا 

عاما وعلى هذا الأساس یصبح متمتعا لمجموعة من الضمانات والحقوق ومتحملا لمجموعة 

  سنتناوله كالتالي :  من الواجبات كذلك تجاه الإدارة وهذا ما

  الفرع الأول: ضمانات الموظف العام 

یتمتع الموظف العمومي بمجموعة من الضمانات نص علیها المشرع في الباب الثاني 

 26في المواد من  03-06من الفصل الأول من قانون الوظیفة العمومیة ساري المفعول 

ضمانات باعتبار أن الموظف منه كما أن الدستور الجزائري لا یخلو من هذه ال 31إلى 

  كذلك یعتبر مواطن كسائر المواطنین یتمتع بما ینص علیه الدستور.

                                                             
یحدد كیفیات توظیف الأعوان وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد  ،308-07المرسوم الرئاسي رقم  1

  .17، ص المرجع السابق وكذا النظام التأدیبي المطبق علیهم، مالمتعلقة بتسییریه
  .5، ص المرجع السابق المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ،03- 06من الأمر رقم  02 فقرة 22لمادة ا 2
  .212سعید مقدم، المرجع السابق، ص  3
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لقد كرست معظم الدساتیر والقوانین  :یز بین الموظفینیالرأي وعدم التم أولا : ضمان حریة

  الأساسیة للوظیفة العمومیة هاذین المبدأین:

وز أن یكون الموظف سواء بمناسبة هذا المبدأ أنه لا یجمفاد  ضمان حریة الرأي: -1

أو أثناء مساره المهني محل أي تمیز قائم على خیاراته السیاسیة أو الفلسفیة أو  توظیفه

الدینیة، فهو لیس مجرد آلیة مسخرة لخدمة السلطة، فالتزامه تجاه الوظیفة العمومیة لا یعني 

  1وانتمائه إلى مجتمع منظم.بطبیعته الإنسانیة  لفكر والتصرف اللصیقتینتنازله عن حریة ا

  التي تنص على:  42حیث یعتبر هذا الضمان مبدأ دستوري مجسد بنص المادة 

  2.»لا مساس بحرمة المعتقد، وحرمة حریة الرأي «

من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة على  26وقد جسدت هذا الضمان المادة 

  النحو التالي : 

  3.»في حدود احترام واجب التحفظ المفروض علیه حریة الرأي مضمونة للموظف «

لقد أكدت مختلف الأحكام القانونیة والتنظیمیة  :ضمان عدم التمییز بین الموظفین -2

 مایز بین الموظفین والمساواة بینهم، ومن ذلك یالصادرة في الجزائر، على ضمان عدم التم

التمییز بین الموظفین بسبب لا یجوز «التي تنص:  03-06من الأمر  27جاءت به المادة 

 »ة أو الاجتماعیة أرائهم أو جنسیاتهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصی

  ع بهذا إلى تكریس المساواة بین جمیع الموظفین.ویهدف المشر 

                                                             
  .302ص ، هاشمي خرفي، المرجع السابق 1
، الشعبیة الدیمقراطیة زائریة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الج08/12/1996المؤرخ في  1996لسنة  ريدستور الجزائال 2

الصادرة بتاریخ  ،14، العدد  جزائریة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة ال06/03/2016المؤرخ في  16/01المعدل بالقانون رقم 

  .2، ص 2016مارس  07
  .5ص  المرجع سابق. المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ،03-06الأمر  3
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  1من الدستور. 63ب نص المادة سویعتبر هذا الضمان كذلك مبدأ دستوري ح

  السیاسي مان الحق النقابي والعملثانیا: ض

طنین معترف له بالحق النقابي وممارسة العمل السیاسي، ایعتبر الموظف كسائر المو 

  وعلى الدولة أن تضمن له ذلك.

لم یتطرق المشرع الجزائري لموضوع الحریة النقابیة بصفة  ضمان الحق النقابي: -1

ن قبل ، حیث أعترف م1989صریحة إلا بعد الدخول في نظام التعددیة في إطار دستور 

ب عن حر بممارسة الحق النقابي للموظفین ولكن داخل المنظمة النقابیة الوحیدة الموروثة 

  2التحریر الوطني وهي الاتحاد العام للعمال الجزائریین.

وتقابلها  1989من دستور  53وقد تم تكریسها (الحریة النقابیة) قانونا في إطار المادة 

  .»الحق النقابي معترف به لجمیع المواطنین«التي تنص:  1996من دستور  70المادة 

لا یمكن أن  « لتطبیق هذا المبدأ بقولها: 03-06من الأمر  28وعلیه جاءت المادة 

یترتب على الانتماء إلى تنظیم نقابي أو جمعیة دون أي تأثیر على الحیاة المهنیة 

  .»للموظف

من  29منها والمادة  الفقرة الثانیة 28أكدت المادة لقد  ضمان العمل السیاسي: -2

نتماء الموظف إلى حزب سیاسي لا یمكن في أي حال من إقانون الوظیفة العمومیة أن 

الأحوال أن یؤثر على حیاته المهنیة، كما لا یمكن أن تتأثر حیاة الموظف المهنیة بالآراء 

یة التي قد التي قد یكون عبر عنها من قبل أو أثناء العهدة الانتخابیة أو السیاسیة أو النقاب

  ترشح لها.

                                                             

  .11ص  .المرجع السابق، 1996ي لسنة الجزائر دستور ال1 
  .318هاشمي خرفي، المرجع السابق ص  2
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  ثالثا: ضمان الحمایة

نونیة تتجلى في حمایته من جانب الضمانات السابقة یتمتع الموظف بامتیازات قاإلى  

التي من المحتمل أن یتعرض لها بمناسبة مزاولة  هاناتات أو التهجمات والإیدهدكل الت

  مهامه.

یة جنائیة تعاقب كل من وتتحقق هذه الحمایة القانونیة على أساس مقتضیات قانون

هناك نوعان من الحمایة القانونیة: حمایة مدنیة و  إلى الموظف أثناء أداء واجباته، أساء

  1وحمایة جنائیة.

یمكن أن یسأل الموظف مدنیا من طرف أحد الخواص في  الحمایة المدنیة للموظف:-1

سیاق لم یتأخر في هذا النطاق ممارسة مهامه فیصبح بذلك عرضة للمساءلة القضائیة، و 

من قانون الوظیفة  31منح هذا الموظف الحمایة الكافیة، وذلك بنصه في المادة  المشرع في

العمومیة على إلزام المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي ینتمي إلیها الموظف في حالة ما إذا 

نیة تعرض لمتابعة قضائیة من الغیر، بسبب خطأ في الخدمة أن تحمیه من العقوبات المد

یعتبر منفصلا عن المهام  التي تسلط علیه، ما لم ینسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي

  2الموكلة إلیه.

لقد وفر المشرع للموظف حمایة جنائیة هامة تساهم بشكل  الحمایة الجنائیة للموظف: -2

ف أو ضغط قد یتعرض له من قبل فعال في قیامه بعمله على أحسن وجه دون أي تخو 

  3ي شخصه وكرامته.فتهجم أو تهدید أو سب یمسه فقین أو تر الم

من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة تلزم الدولة بحمایة  30وطبقا للمادة  

الموظف مما یقد یتعرض له من تهدید أو اهانة واعتداء من أي طبیعة كانت، أثناء ممارسته 

                                                             
مطبعة دار النجاح الجدیدة، الدار  ،، الطبعة الأولىرضوان بوجمعة، الوظیفة العمومیة المغربیة على درب التحدیث 1

  .233، ص 2003البیضاء المغرب، 
  .270صسعید مقدم، المرجع السابق، 2
  .234رجع السابق، ص رضوان بوجمعة، الم 3
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الضرر الذي یلحق به، وتحل ه ضمان تعویض لفائدته عن یوظیفته أو بمناسبتها، ویجب عل

  الدولة في هذه الظروف محل الموظف للحصول على التعویض من مرتكب تلك الأفعال.

كما تملك الدولة لنفس الغرض حق القیام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طریق 

  1التأسیس كطرف مدني أمام الجهة القضائیة المختصة.

  .2م قانون العقوبات الجزائريومثل هذه الحمایة منصوص علیها في أحكا

التي تعاقب بالحبس من شهرین إلى سنتین  144ومن ذلك ما نصت علیه المادة 

دج، أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط كل من أهان  500.000إلى  100وبغرامة مالیة من 

رسم أو بالكتابة أو الإلیه  أو بإرسال أو تسلیم أي شيء موظفا بالقول أو الإشارة أو التهدید

 أو بمناسبة تأدیتها. یین أثناء تأدیة وظائفهغیر العلن

  الفرع الثاني: حقوق الموظف 

لقد أصبحت الیوم مسألة الحقوق المخولة للموظف أثناء مساره الإداري تكتسي أهمیة 

ــــــشكل  قصوى وطابعا أساسیا في جمیع الدول، نظرا لكون معالجتها وحـــــــــلها یوضح ویــــحدد بـــ

  3دقیق قیمة توظیف أعوان الدولة.

جت مجموعة من الحقوق التي یتمتع بها الموظف من خلال ر والجزائر كباقي الدول أد

  قانون الوظیفة العمومیة، یمكن حصرها في ثلاث أنواع كما یلي: 

  وتتمثل هذه الحقوق أساسا في ثلاث مجموعات هي: أولا : الحقوق المرتبطة بالمنصب:

یعتبر الراتب في مجال الوظیفة العمومیة القیمة المالیة التي تب: الحق في الرا – 1

  4ونه من خدمات أثناء مباشرة مهامهم.دالدولة كمقابل لما یؤ  اموظفو یتقاضاها 

                                                             
  .5، ص المرجع السابقالمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة،  ،03-06الأمر من  30، المادة 1
، المتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة 1966-06-08المؤرخ في ، 156- 66الأمر  -2

  .702، ص 1966-06-11اریخ ، الصادرة بت49الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
  .189رضوان بوجمعة، المرجع السابق، ص  3
  .201نفس المرجع، ص  ،رضوان بوجمعة 4
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منه على حق  32في المادة  الحالي 03-06ولقد أثار قانون الوظیفة العمومیة 

خامس منه على تفاصیل تحدید الموظف في الراتب بعد أداء الخدمة، كما نص في الباب ال

الراتب وملحقاته، وحسبه فان الموظف مهما تكن رتبته یتقاضى راتبه من المؤسسة أو الإدارة 

  التي یمارس فیها مهامه فعلیا. العمومیة

منه على أن الراتب یتكون من الراتب الأساسي، العلاوات  119كما تنص المادة 

  1ة المنصوص علیها في التنظیم المعمول به.والتعویضات بالإضافة إلى المنح العائلی

الموظف العام كأي فرد في حاجة للراحة لتجدید نشاطه،  :الحق في العطل والإجازات -2

  2كما أن ظروفا مرضیة أو اجتماعیة أو علمیة تطرأ تجعله في حاجة للحصول على إجازة.

ت ونص في المادة ولقد راعى المشروع في قانون الوظیفة العمومیة كل هذه الاعتبارا

لتحدید العطل  منه على هذا الحق، كما خصص الباب التاسع الخاص بالعطل والغیابات 39

  3المسموح بها للموظف وتتمثل في:

من تنظیم الوظیفة العمومیة نصت على  191المادة یوم الراحة الأسبوعي القانوني:  

  أنه للموظف الحق في یوم كامل للراحة أسبوعیا.

وهي العطلة التي تتقرر سنویا من أجل الراحة من عناء العمل نویة: العطلة الس 

  ولتجدید نشاط الموظف مما ینعكس على كفاءته في تأدیة وظیفته.

من المهم الحفاظ على صحة الموظف العام لیتمكن من القیام العطلة المرضیة:  

ن یوفر العنایة بمهامه الوظیفیة على أكمل وجه، وعلى ذلك كان من الواجب على المشرع أ

اللازمة للموظف من خلال منحه إجازة إذا لحق به مرض یحول دون قیامه بعمله على 

  الوجه المطلوب.

                                                             
  .11، ص المرجع السابق المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة،،03-06مر رقم من الأ119 المادة 1
  .197أنس جعفر، المرجع السابق، ص  أشرف محمد أنس جعفر، 2
المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، المرجع السابق، ص ، 03-06مر رقم من الأ 215 إلى  191مواد لا 3

17-18 -19.  
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یمكن للموظف الاستفادة من ترخیص بالغیاب في حالات مبررة تراخیص الغیاب:  

مذكورة في قانون الوظیفة العمومیة والتي نذكر منها متابعة دراسات ترتبط بنشاطاته 

تغرقها، القیام ارسة، المشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تسالمم

الشروط المنصوص علیها في التنظیم المعمول به، والمشاركة في  بمهام التدریس حسب

التظاهرات الدولیة الریاضیة أو الثقافیة، المشاركة في دورات المجالس التي یمارس فیها 

  ا لم یكن في وضعیة انتداب.عهدة انتخابیة إذ

یمكن للموظف الاستفادة من عطلة خاصة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثین یوما عطلة الحج:     

  متتالیة لأداء مناسك الحج.

مدتها ثلاثة أیام تكون في إحدى المناسبات العائلیة الآتیة : زواج العطل الخاصة:     

زواج أحد فروع الموظف، وفاة زوج  الموظف، ازدیاد طفل للموظف، ختان ابن الموظف،

  الموظف أو أحد الأصول أو الحواشي المباشرة للموظف أو زوجه.

  تستفید منها المرأة الموظفة خلال فترة الحمل والولادة.عطلة الأمومة:  

هي التي ینقطع فیها الموظف عن عمله لأسباب تملیها علیه العطل الاستثنائیة:  

لموظف رؤسائه للترخیص له بالغیاب، وللإدارة سلطة تقدیریة الضرورات، ویجب أن یستأذن ا

  في مدى ملائمة تلك الأسباب والظروف للواقع.

تتخذ المكفآت المادیة عدة صور متفاوتة الأهمیة الحق في بعض المكافآت المادیة:  – 3

، المتضمن القانون 1978أوت  05المؤرخ في  12-78والطبیعة یحددها القانون رقم 

العام للعامل، وهي تهدف إلى تسهیل الحیاة الیومیة للعامل وتحقیق الرفاهیة المادیة  الأساسي

-06والمعنویة للعمال وعائلاتهم، وقد نص علیها القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 

  1منه باعتبارها خدمات اجتماعیة وتتمثل أساسا في: 34في المادة  03

  المنح العائلیة. -

  الاجتماعیة.المساعدات  -

                                                             
  .291هاشمي خرفي، المرجع السابق، ص  1
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  تعمیم الاستفادة من أنظمة المطاعم بأسعار منخفضة. -

  الاستفادة من التعاونیات التمویلیة لعائلات الموظفین. -

  إعانات في میدان السكن والنقل. -

  وتظم ثلاث مجموعات أیضا:  ثانیا: الحقوق المرتبطة بالمسار المهني:

رتقاء الموظف من وظیفته الحالیة إیقصد بالترقیة بوجه عام الحق في الترقیة:  -1

خرى ذات مستوى أعلى ومسؤولیة أكبر مما یجعلها في الغالب مقترنة بزیادة في أإلى وظیفة 

  1الراتب.

م یویرتبط مفهوم الترقیة عموما، بتقییم أداء موظف أثناء مساره المهني، وهو تقی 

ئمة، غالبا ما تؤدي إلى مستمر ودوري یهدف إلى تقدیر مؤهلاته المهنیة، وفقا لمناهج ملا

ـین ودیة وتحــــسدبالمر الترقیة في الدرجات أو في الرتب أو في مــــــنح امتیازات مـــــرتبطة 

  2یة والمكافآت.التشریفنح الأوســــمة الأداء، كما یشــــمل أیضا مــــ

من قانون  98و 97وهو المفهوم الذي استقر علیه المشرع الجزائري في المادتین  

  الوظیفة العمومیة.

من قانون الوظیفة العمومیة الجزائري،  106وفقا لنص المادة  الترقیة في الدرجات: -أ

تتمثل الترقیة في الدرجات في الانتقال من درجة إلى درجة أعلى مباشرة، وتتم بصفة مستمرة 

  ات التي تتحدد عن طریق التنظیم.یكیفتائر والحسب الو 

من  12ستفید من ترقیة في الدرجة طبقا لأحكام المادة ة فان الموظف یوكقاعدة عام

  304.3-07المرسوم الرئاسي رقم 

                                                             
  .190رضوان بوجمعة، المرجع السابق، ص  1
  .245المرجع السابق، ص  ، سعید مقدم2
، یحدد الشبكة الاستدلالیة لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبهم، 2007بتمبر س 29، المؤرخ في 304- 07مرسوم رقم  3

  .8، ص 61عدد ال، الدیمقراطیة الشعبیة للجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة
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من قانون  107وتتمثل الترقیة في الرتب وفقا لنص المادة الترقیة في الرتب:  -ب

تبة إلى رتبة الوظیفة العمومیة في تقدم الموظف في مساره المهني، وذلك بالانتقال من ر 

  ات الآتیة: یكیفأعلى مباشرة حسب ال

على أساس الشهادة من بین الموظفین الذین تحصلوا خلال مسارهم المهني على  -

  الشهادات والمؤهلات المطلوبة.

  بعد تكوین متخصص. -

  عن طریق امتحان مهني أو فحص مهني. -

على سبیل الاختیار عن طریق التسجیل في قائمة التأهیل بعد أخذ رأي اللجنة  -

  من بین الموظفین الذین یثبتون الأقدمیة المطلوبة. المتساویة الأعضاء،

في الماضي مهملة ولم لقد كانت فكرة التكوین لرجل الإدارة الحق في التكوین:  -2

لون اهتماما باعتبار أن مهام الموظفین كانت تتسم بالبساطة والروتینیة ولا یعرها المسؤو 

  التعلیم.تتطلب اكتساب الخبرة لممارستها وإنما قدرا أدنى من 

قد أصبح التكوین یشكل ضرورة ملحة نظرا لكون العالم أصبح أما في العصر الحالي ف

بل كذلك إعادة التأهیل بشكل  ،یتطور بشكل متسارع، یتطلب التكوین الأساسي للموظف

  1مستمر طوال حیاته الوظیفیة.

نیة ویدخل ضمن حقوق الموظف الحق في التكوین وتحسین المستوى خلال حیاته المه

تنظیم  رةداالجزائري، كما یتعین على الإ ةالعمومی ةمن قانون الوظیف 38طبقا لنص المادة 

دورات التكوین وتحسین المستوى بصفة دائمة، وذلك قصد ضمان تحسین تأهیل الموظف 

  2وترقیته المهنیة،وتأهیله لمهام جدیدة.

قر لرؤیة وسیاسة محكمة ورغم المجهودات المبذولة لتكریس هذا الحق إلا أنه مازال یفت

وواضحة، فالتكوین لم یؤخذ بجد كوسیلة رئیسیة في المسار المهني للموظف في قطاع 

                                                             
  .437رضوان بوجمعة، المرجع السابق، ص  1
  .10، ص المرجع السابق عمومیة،المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة ال ،03- 06مر رقم من الأ 104  المادة 2
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الوظیف العمومي، كما أنه وقع خلط وتردد في مجال التكوین بجعله وسیلة أساسیة للترقیة 

  1ولیس كشرط للنجاح وترقیة الوظیفة العمومیة.

الطمأنینة في نفوس الموظفین وتحسیسهم  ثلب 2الحق في الحمایة الاجتماعیة: –ج 

بمكانتهم وأهمیتهم في تدبیر شؤون الدولة، منحهم المشرع امتیازات وحقوق ذات طابع 

اجتماعي تتمثل في حمایتهم من كل الحوادث أثناء قیامهم بمهامهم وخلق لهم نظام خاص 

حیاتهم الإداریة  بالتضامن الاجتماعي لمواجهة تكالیف الأمراض التي تصیبهم سواء خلال

  عهم بتعویضات عائلیة.یأو بعد إحالتهم على التقاعد، وتمت

ونظام الحمایة الاجتماعیة یعتبر من أهم مكتسبات الوظیفة العمومیة، ویشمل هذا 

طویل الأمد والأمومة وغیرها من الشیخوخة والمرض بشقیه القصیر و  النظام خطر

حدى إلموظف، ویستفید الموظف الذي یكون في الاحتمالات التي قد تعرض الحیاة المهنیة ل

الوضعیات السابقة من حقوق تختلف أهمیتها وطبیعتها باختلاف الوضعیات والظروف 

  3المحیطة بها.

  وتتمثل في مجموعتین كما یلي:  الحقوق المرتبطة بالمهنة:ثالثا: 

من دستور  53لمادة لم تكرس الحریة النقابیة قانونا إلا في إطار االحق النقابي:  -1

الحق النقابي معترف به لجمیع «: علىالتي تنص  1996من دستور 70 ، والمادة1989

، وقد تم الإشارة إلى هذا الحق في الفرع الأول ضمانات الموظف العام من هذا »المواطنین

  المطلب.

مة للنشاط ة من الوسائل المدعرغم اعتبار حق الإضراب وسیل الحق في الإضراب: -2

فان التعامل معه یختلف من بلد لآخر، فالتفتح الذي عرفته الحركة النقابیة في  النقابي،

معظم الوظائف العمومیة لم یحظ به هذا الحق، ذلك أن التفكیر في استعمال هذه الوسیلة 

                                                             
  .19، ص مرجع السابقال ،بوراس منیرة 1
  .6، ص المرجع السابق المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ،03-06مر رقم من الأ 37، 33 وادمال 2
  . 292هاشمي خرفي، المرجع السابق، ص  3
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یتعارض في نظر السلطات العمومیة مع كل من المبادئ المرتبطة بالتبعیة الرئاسیة 

فق العامة واستمراریة الدولة، فهو بالتالي أداة استثنائیة بالنسبة والاستمراریة الضروریة للمرا

  1للموظفین.

، كما نصت علیه 2ویعد هذا الحق من الحقوق التي نص علیها الدستور الجزائري 

للوظیفة العمومیة، وممارسة هذا الحق ینبغي أن یكون  العام من القانون الأساسي 36المادة 

  ص علیها قانونیا.وفق الشروط والتجارب المنصو 

  الفرع الثالث: واجبات الموظف العام 

في مقابل الحقوق التي یتمتع بها الموظف العام، یجب أن یؤدي مهاما معینة     

ضمانا لحسن سیر الوظیفة العامة، ولقد تعرض المشرع الجزائري لواجبات الموظف، ولا بد 

ة ـــالحصر، وإنما هي واجبات عاممن الإشارة إلى أن هذه الواجبات لیست محددة على سبیل 

ناتجة عن طبیعة الوظیفة، فهي تتفاوت من وظیفة إلى أخرى، إلا أنها تكاد لا تختلف من 

  3.خرآوحتى من نظام إلى  خرآد إلى بل

  یز بین نوعین من الواجبات:یوبالإمكان التم

  وتتمثل أساسا في: أولا: الواجبات المرتبطة بالوظیفة :

اجب الأول والجوهري الذي یلتزم به الموظف هو أن یؤدي العمل الو أداء العمل: -1

بنفسه وفي الوقت والمكان المخصصین لذلك، وهذا الواجب من النظام العام لا یجوز 

  للموظف أن یتنازل عنه أو ینیب غیره فیه لتعلقه بقواعد الاختصاص المحددة قانونیا.

ة وأمانة، وأن یبذل غایة جهده فیه ویتفرع من هذا الواجب أن یقوم الموظف بالعمل بدق

  تحقیقا للمصلحة العامة.

                                                             
  . 324، ص هاشمي خرفي، المرجع السابق 1
  .15، ص ، المرجع السابق1996دستور ن م 71المادة  2
  . 269هاشمي خرفي، المرجع السابق، ص  3
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ویلزم أن یكون عمل الموظف خلال ساعات العمل منتجا فلا یعني هذا الواجب أن 

  1یتواجد الموظف بمقر وظیفته دون أن یؤدي العمل.

من  43نصت المادة واجب الامتناع عن ممارسة نشاط مواز للوظیفة العمومیة:  -2

على أنه یخصص الموظفین كل نشاطاهم المهني  03-06الوظیفة العمومیة  أحكام قانون

خاص مهما كان نوعه وهو  للمهام التي أسندت إلیهم ولا یمكن ممارسة نشاط مربح في إطار

وذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانیة من نفس  اتأ الذي وردت في تطبیقه بعض الاستثناءالمبد

  ارسة:المادة، بحیث یرخص للموظفین بمم

مهام التكوین أو التعلیم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط ووفق كیفیات تحدد  -

  عن طریق التنظیم.

یة أو الفنیة شریطة عدم ذكر الموظف لصفته كما یمكنهم أیضا إنتاج الأعمال الأدب -

  عین.أو رتبته الإداریة بمناسبة نشر هذه الأعمال إلا بعد موافقة السلطة التي لها صلاحیة الت

كما یمكن استثناءا أن یرخص لبعض الفئات من الموظفین ممارسة نشاط مربح في  -

إطار خاص یوافق تخصصهم، كما هو الشأن بالنسبة للموظفین المنتمین إلى أسلاك أساتذة 

  2ین.صصختسین الطبیین الم، وكذا أسلاك الممار نحثیاالتعلیم العالي والب

ي قواعد التنظیم الإداري أن یكون الهیكل الإداري تقضواجب طاعة المرؤوس للرئیس:  – 3

لكل وحدة إداریة في صورة تدرج هرمي، وأن یكون تنظیم الموظفین العمومیین في صورة سلم 

  3جب على المرؤوس فیه طاعة رئیسه.داري یخضع فیه المرؤوس للرئیس، ویإ

                                                             
  .136ص  ،المرجع السابق ،عبد العزیز السید الجوهري 1
  .6، ص رجع السابقالم المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ،03- 06مر رقم من الأ 01فقرة  44المادة  2
  .142ص  ،، المرجع السابقعبد العزیز السید الجوهري 3
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لسلطة وضمانا لاحترام واجب الطاعة بمختلف صوره ومظاهره فان المشرع عزز ا

الرئاسیة بالسلطة التأدیبیة التي تمكن من معاقبة كل عمل أو سلوك مخل بواجبات الوظیفة 

  1وبأخلاقیاتها.

ویقصد بأخلاقیات المهنة علم الواجبات  ثانیا: الواجبات المرتبطة بأخلاقیات المهنة:

د بتحدی المعنویة التي تفرض على أعضاء مؤسسة أو تنظیم ما، خاضعة إلى سلطة مكلفة

  2الجزاءات التأدیبیة. واجبة الاحترام، تحت طائلةمبادئ العمل ال

  وتتمثل أهم هذه الواجبات في: 

من قانون الوظیفة  41وهو الواجب المنصوص علیه في المادة واجب النزاهة:  -1

دون تحیز، ، فالموظف ملزم بممارسة مهامه بكل أمانة وب2006لعام  العمومیة الجزائري

، للامشروع في المصلحة العامة، الإبتزازبواجب النزاهة، التفریط ا خلالالإویعتبر من قبیل 

  3المساس بمبدأ حریة الالتحاق بالوظائف العامة. الرشوة،

فالمطلوب من الموظف لا یقتصر على واجب الامتناع عن الإتیان بالأعمال المحظورة 

في مأمن عن كل شبهة  جعلهقانونا فحسب، بل علیه أن یتحلى بالصدق والاستقامة التي ت

  ن یمسان بسمعته وحریته.أو سوء ظ

  4ویتعلق الأمر بصفة عامة بالأعمال والمواقف التالیة:

أو ضده من  شخاصة مع أحد الأمثل هذا السلوك في التعامل بمحاباویتالتحیز: -أ

ین اطنطرف الموظف وهو سلوك یتنافى مع طبیعة المهام التي یمارسها ومع مبدأ مساواة المو 

  أمام المرافق العام.

                                                             
  .142هاشمي خرفي، المرجع السابق، ص  1

  .294سعید مقدم، المرجع السابق، ص 2 
  .303، ص نفس المرجع ،سعید مقدم 3
  .283هاشمي خرفي، المرجع السابق، ص  4
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یمنع على الموظف تحت طائلة المتابعات الجزائیة طلب استغلال النفوذ والرشوة: -ب

أو اشتراط أو استلام هدایا أو هبات أو أیة امتیازات من أي نوع كانت، بطریقة مباشرة أو 

  1غیر مباشرة، أو بواسطة شخص أخر مقابل تأدیة خدمة في إطار مهامه.

ویتمثل الاختلاس والغدر في اقتضاء الموظف واستلامه لمبالغ غدر: الاختلاس وال -ج

  2یعلم بدیهیا أنه لیس مستحقا لها.

سیة للوظیفة العمومیة صراحة غالبا ما تنص الأحكام الأساالالتزام بالسر المهني:  -2

قواعد المنشأة بقانون لتزام الموظف بواجب السر المهني، تحت طائلة الإجراءات والعلى إ

الشخص یعاقب على إفشاء معلومة ذات طابع سري، سواء بصفته  أن من ذلكعقوبات، ال

  3كمؤتمن على مصالح الدولة، أو بحكم المهنة، أو بسبب وظیفته.

ــوق بموجب  قانون الوظیفة العمومیة الجزائري هذا الواجب فيد أكد المشرع ــ

سر المهني، ویمنع علیه أن بنصه: << یجب على الموظف الالتزام بال 03-06رالأمــــــــ

طلع علیه بمناسبة ته، أو أي حدث أو خبر علم به أو إأي وثیقة بحوز حتوى یكشف م

ممارسة مهنته، ما عدا ما تقتضیه ضرورة المصلحة، ولا یتحیز الموظف من واجب السر 

  المهني إلا بترخیص مكتوب من السلطة السلمیة المؤهلة>>.

على حمایة الوثائق الإداریة وأمنها، وبعدم إخفائها أو  كما ألزم المشرع الموظف بالسهر

  4تحویلها أو إتلاف الملفات أو المستندات أو الوثائق الإداریة.

  5ویمكن القول بأن مفهوم السر المهني یعني هدفین أساسین:

                                                             
  .7، ص رجع السابقالم المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ،03-06مر رقم من الأ 54المادة  1
  .287هاشمي خرفي، المرجع السابق، ص  2
  .308سعید مقدم،  المرجع السابق، ص  3
  .6، ص رجع السابقالم ،المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 03-06مر رقم من الأ 49 المادة  4
  .289هاشمي خرفي، المرجع السابق، ص  5
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یتمثل في إرساء أسس الثقة التي ینبغي أن تطبع علاقات بعض الهدف الأول: 

  تضمن الاستقرار الاجتماعي وراحة المواطنین.وت الوظائف بالمواطنین

یتعلق بضرورة حمایة الإدارة ضد ظاهرة تسریب المعلومات التي الهدف الثاني: 

  بالإمكان أن تمس بمصداقیتها أو تهدد أمن الدولة واقتصادها.

یعتبر هذا الواجب مقابل لما هو مكرس من ضمان لحریة واجب التحفظ:  – 3

ختلاف طبیعتها، هي من إفالالتزام بالتحفظ عن التعبیر عن الآراء ب الموظف من رأي وتعبیر

الشروط البدیهیة المطلوبة من الموظفین والأعوان العمومیین عموما، وهو الالتزام الذي یشمل 

  السلوك العام الذي ینبغي التحلي به أثناء الخدمة وخارجها.

یدة كما أكدت على ذلك ابل مقة فان حریة التعبیر في المقفإذا كانت حریة الرأي مطلق

حریة الرأي مضمونة للموظف في «من قانون الوظیفة العمومیة بنصها:  26صراحة المادة 

  .»حدود احترام واجب التحفظ المفروض علیه

فالتحفظ یعني في نظر المشرع ضرورة تجنب الموظف كل فعل یتنافى مع طبیعة 

تسم في كل الأحوال بسلوك لائق مهامه ولو كان خارج الخدمة، كما یجب علیه أن ی

  1ومحترم.

  

  

  

  

  

                                                             
  .6صالمرجع السابق،  لقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة،المتضمن ا، 03-06رقم  من الأمر 42المادة  1
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  في الوظیفة العمومیة  ضوابط الجزاء التأدیبي المبحث الثاني:

یعتبر الجزاء وسیلة لردع الأفراد المخالفین للقانون لأجل الحفاظ على الأمن والاستقرار 

الذي تملك فیه في المجتمع، وباعتبار الجزاء التأدیبي أو العقوبة التأدیبیة من صور الجزاء 

من أجل سیر المرفق الإدارة العامة سلطة تقدیریة واسعة في توقیعه على الموظفین المخالفین،

ن كل من الفقه والقضاء والمشرع الإداریین تصدوا لذلك بإیجاد إف العام بإنتظام وإضطراد،

  ین.ضوابط تحكم عمل سلطة التأدیب وتوفر القدر الأكبر من الضمانات للموظفین المتهم

  ولإیضاح هذه الضوابط فقد تم تقسیم المبحث إلى مطلبین على النحو التالي :

كل من مبدأ شرعیة وشخصیة  المبادئ الموضوعیة ویضم نعالج فیه المطلب الأول:

  ووحدة الجزاء التأدیبي.

مبدأ بتوقیع العقوبة وتضم كل من  المرتبطةالمبادئ  المطلب الثاني: سنعالج فیه

  ع المخالفة وعدم رجعیته والمساواة في العقوبة.تناسب الجزاء م

   المطلب الأول: المبادئ الموضوعیة 

باط العمل الإداري، وهذه الغایة برغم هو وسیلة الإدارة لتحقیق انض الجزاء التأدیبي

قتضي أن یكون هذا الجزاء شرعیا وشخصیا وغیر نبلها لا تعفیه من قید المشروعیة الذي ی

 الواحدة.متعدد عن المخالفة 

  مبدأ شرعیة الجزاء التأدیبي  الفرع الأول:

یقصد بمبدأ شرعیة الجزاء التأدیبي تقید : اولاً: مضمون مبدأ شرعیة الجزاء التأدیبي 

  .السلطة عند توقیع الجزاء على الموظف المخالف بالعقوبات الواردة بالقانون

فیما تصدره من قرارات السلطات التأدیبیة  حیث یهدف هذا المبدأ إلى تأكید التزام

  1بالقانون، لما یمثله ذلك من سیاج لحمایة حقوق وحریات الأفراد.

                                                             
المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة،  ،دراسة مقارنة ي، تشریعات الوظیفة العامة في العالم العربياتبركات موسى الحو  1

  .111، ص 2007القاهرة، 
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وإذا كان مبدأ شرعیة العقوبة في المجال الجنائي یتطلب حصر العقوبات لكل جریمة 

ا إلى أن المشرع قد حدد هذه العقوبات وهذه الأفعال على سبیل على حدا، وذلك استنادً 

  1فان ذلك لا ینطبق في المجال التأدیبي. الحصر وفي ذات المصدر

ن مبدأ " لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص" المعمول به في المجال الجنائي لا لذلك فإ

یصدق إلا في شقه الثاني فقط (لا عقوبة إلا بنص)، ویرجع ذلك إلى طبیعة المخالفة 

  وصعوبة تحدیدها تشریعیا. التأدیبیة

العامة في بعض الدول مثل المملكة العربیة  حیث باستعراضنا لتشریعات الوظیفة

م یقم بحصر نجد أن المشرع ل2السعودیة، مصر، دولة الإمارات المتحدة، الجمهوریة الیمنیة.

  المهنیة والتي یعد ارتكابها من قبیل الجرائم التأدیبیة. والمحظوراتجمیع المخالفات 

لم یحدد العقوبة الواجب والمشرع الجزائري كغیره من التشریعات الوظیفیة الأخرى 

توقیعها على كل فعل من الأفعال على سبیل الحصر، حیث اكتفى فقط بوضع قاعدة عامة 

مفادها أن كل خروج عن واجبات الوظیفة العامة ومقتضیاتها یعد جریمة تأدیبیة تستوجب 

  3توقیع الجزاء المحدد.

خطاء التأدیبیة على سبیل وتأسیسا على ذلك یرى غالبیة الفقهاء عدم إمكانیة تحدید الأ

الحصر، وبالتالي عدم إمكانیة إخضاعها لمبدأ شرعیة الجریمة التأدیبیة، حیث یكفي فقط 

إتیان الموظف سلوك یكون مخالفا لأحكام الوظیفة التي یشغلها بغض النظر عن عدم نص 

  4المشرع علیها.

                                                             
كرة ماجستیر في مذ ة في ظل التشریع الجزائري،عمراوي حیاة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأدیبی1

، 2012-2011قسم الحقوق، السنة الجامعیة  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،باتنة جامعة الحاج لخضر ،العلوم القانونیة

  .11ص 
  .111، المرجع السابق، ص اتيبركات موسى الحو  2
  .14العام للوظیفة العمومیة، المرجع السابق، ص المتضمن القانون الأساسي  ،03- 06الأمر من  160المادة  3
  .12جع السابق، ص ر عمراوي حیاة، الم4
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من خلال ما سبق فان مبدأ : ثانیا: النتائج المترتبة على إعمال مبدأ شرعیة الجزاء التأدیبي

شرعیة الجزاء التأدیبي یقتضي أن تلتزم سلطة التأدیب بالحدود المقررة للجزاءات التأدیبیة 

  .1عدم جواز تطبیق جزاءات مقنعة مع ا ضیقاً وتفسیر النصوص العقابیة تفسیرً 

تستقر في المجال :: تفسیر النصوص العقابیة تفسیرا ضیقا ( مبدأ حظر القیاس)  1

یجب أن یطبق بدقة، تتناسب  لتأدیبي قاعدة أنه لا عقوبة بغیر نص، فإذا وجد هذا النصا

عمال التفسیر إمع خطورة العقوبة التأدیبیة، وان كان بالنص ما یستوجب التفسیر وجب 

  2الضیق الذي لا توسع فیه ولا قیاس علیه.

بإجراءات الإدارة  ا متصلاً قد تصدر الإدارة قرارً  :: عدم جواز توقیع جزاءات مقنعة 2

التنظیمیة، كنقل الموظف على سند أن ذلك بغرض تحقیق مصلحة المرفق، فإذا اكتشفت 

ملابسات إصدار هذا القرار بأن ثبت أن واقع إصداره توقیع جزاء على الموظف، وقع هذا 

بیة رتكاب الموظف لمخالفة تأدی، ولا یغیر من ذلك ثبوت إمقنعاً  لكونه جزاءاً  الجزاء باطلاً 

تستدعي المؤاخذة، بحیث أن توقیع الجزاء على الموظف له إجراءات وضمانات تكفل له 

  3إجراء دفاع قد یمكنه من دفع الاتهام.

لا یكفي لشرعیة العقوبة التأدیبیة  :ا للجزاء التأدیبيلتزام بالحدود المقررة قانونً الإ :  3

دارة في تطبیقها لهذه العقوبة ، وإنما یجب أن لا تتجاوز الإأن ینص علیها المشرع حصراً 

  4مدتها أو مقدارها، وإلا یعد هذا الجزاء باطلا لخروجه على مبدأ الشرعیة.

                                                             
1 - TAIB SAID, Droit de la foncotion publique, edition distribution Houma, 2005, Alger, p 
38.   
 

دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  ،الطبعة الأولى، سلطة تأدیب الموظف العام (دراسة مقارنة)، العجارمة نوفان العقیل 2

  .128، ص 2007
، 2007، دون بلد النشر، المنوفیةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة، مطابع جامعة  3

  .25ص 
  .23، ص نفسه المرجع  4
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منه یقرر أن الجزاء الذي  174في المادة  03-06فمثلا قانون الوظیفة العمومیة 

یتقاضاه الموظف الموقوف عن العمل، یجب أن لا یتجاوز النصف، فالسلطة الإداریة في 

  حالة لا یجوز لها أن تتجاوز هذا القرار.هذه ال

  الفرع الثاني: مبدأ شخصیة الجزاء التأدیبي 

یتصل مبدأ شخصیة الجزاء التـأدیبي بتحدید من یوقع علیه هذا الجزاء، حیث أنه وفقا 

قام بارتكابه بشكل مباشر أو  اً لهذا المبدأ ینصب الجزاء على مقترف الذنب الإداري، سواء

یكون قد قام بفعل ایجابي أو سلبي محدد بعد مساهمة منه في وقوع  غیر مباشر، كأن

  1المخالفة التأدیبیة.

حیث نص على أنه: "  1996التشریع الجزائري في دستور  في ویجد هذا المبدأ أساسه

  2الشخصیة ".و الشرعیة  يتخضع العقوبات الجزائیة إلى مبدأ

الجزائیة، غیر أن نطاق  على شخصیة العقوبات حیث یسري هذا النص كأصل عام

  3ر خاص.ز ا العقابیة من ردع وجمتحاد غایتهأیضا لیشمل العقوبة الإداریة لإ دسریانه یمت

ستثناء إترتب على مبدأ شخصیة الجزاء التأدیبي مجموعة من النتائج وكذا یرد علیه وی 

  نوردهما كما یلي: 

  4أولا : النتائج المترتبة على مبدأ شخصیة الجزاء التأدیبي 

هذا المبدأ أنه في حالة وفاة الموظف قبل صدور قرار العقوبة تنقضي  یترتب على -1

الدعوى التأدیبیة، أما في حال وفاته بعد صدور قرار العقوبة وقبل تنفیذها فان ذلك یؤدي 

  إلى زوال أثار القرار التأدیبي إذ لا یمكن ترتیب هذه الآثار إزاء ورثة الموظف المتوفى.

                                                             
  .32شریف عبد الحمید حسن رمضان، المرجع السابق، ص  1
  .30، ص ، المرجع السابق1996تور دسمن  160المادة  2
  .28عمراوي حیاة، المرجع السابق، ص 3
  .29، ص نفسه المرجع ،عمراوي حیاة 4
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الدعوى التأدیبیة إلا على شخص محدد دون غیره، وذلك لتفادي توقیع لا ترفع  -2

لا علاقة له بوقوع الخطأ التأدیبي، والوصول بذلك إلى تحقیق العدالة  بريءالعقوبة على 

على  وتوفیر الأمن الوظیفي والاستقرار والطمأنینة لدى هؤلاء الموظفین، وینعكس ذلك إیجاباً 

  ة.حسن سیر أداء المرافق العام

عدم تمكن الموظف المخطئ من الإفلات من العقاب ذلك بأن العقوبة توقع على  – 3

كل موظف مخل بالتزامات الوظیفة بغض النظر عن كونه قد أخل بهذه الالتزامات بمفرده أو 

  قد ساعده أو شاركه موظفون آخرون حیث یعاقب كل موظف على حدى.

  التأدیبي ثانیا: الاستثناء الوارد على شخصیة الجزاء 

اءا وحیدا یتمثل في إعفاء البعض من الفقهاء یرد على هذا المبدأ استثن حسب رأي

صدر  مكتوباً  من المسؤولیة إذا ما ثبت أن ما وقع منه من خطأ نتیجة لتنفیذ أمراً  الموظف

  1ة.من أجل القیام بالعمل موضوع المساءل إلیه من رئیسه

فانه  03-06من الأمر  03فقرة  180دة وبالرجوع إلى التشریع الجزائري في الما

یعتبر رفض تعلیمات السلطة السلمیة في إطار تأدیة المهام المرتبطة بوظیفة الموظف دون 

فهذا یعني  –دون مبرر  –ضع خط على من الدرجة الثالثة وهنا یجب أن ن مبرر عقوبة

ل ینفي المسؤولیة بمفهوم المخالفة أن عدم طاعة الرئیس الإداري في حالة وجود مبرر مقبو 

  2على المرؤوس، وهو ما یؤكد هذا الاستثناء.

  

  

  

                                                             
  .36عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص  1
  .30، ص السابق عمراوي حیاة، المرجع2



 فة العمومیة وضوابط الجزاء التأدیبيالإطار العام للموظف والوظی                         الفصل الأول

 

 

45 

  الفرع الثالث : مبدأ وحدة الجزاء التأدیبي

عدم جواز معاقبة مرتكب المخالفة التأدیبیة بعقوبتین  ،یقصد بمبدأ وحدة الجزاء التأدیبي

انون ولم ینص الق، المرتكب فیها الخطأ رة الزمنیةتأدیبیتین عن ذات المخالفة وخلال نفس الفت

  1للأخرى. هما تابعةاصراحة على الجمع بینهما أو إعتبار إحد

الإداري  ویعتبر مبدأ وحدة الجزاء التأدیبي من المبادئ المستقرة في كل من القانونین

 ین مبدءاً ولم یعد الفقه الحدیث یتردد في اعتبار قاعدة عدم جواز الجمع بین جزائ ،والجنائي

  2طبق دون حاجة إلى النص علیه.في القانون ی عاماً 

  وشروط كما یلي :  اتعمال هذا المبدأ یستند إلى مبرر غیر أن إ

حكمة عدم الازدواج في توقیع الجزاء  : تستندعمال مبدأ وحدة الجزاء التأدیبيأولا: مبررات إ

  3أو وحدة الجزاء التأدیبي إلى الاعتبارات التالیة : 

ة هو إنحراف عن مبدأ المشروعیة، على عقوبتین عن مخالفة واحدأن فرض  -1

  عتبار أنه منطقیا وجود عقوبتین تفرض بصفة تلقائیة، ازدواجیة الخطأ.إ

حترام كافة القرارات الإداریة التي تصدر عن السلطة التأدیبیة المختصة ضرورة إ -2

اس یعني المس ع عقوبة أخرى،یبتوقیع الجزاء، لأن القول بغیر ذلك یسمح لسلطة أخرى بتوق

  بالحجة التي تحوزها تلك القرارات.

إن العدالة والمصلحة الاجتماعیة والوظیفة تقتضي عدم المعاقبة عن الخطأ  – 3

  الواحد إلا بعقوبة واحدة مناسبة.

إن هذه الاعتبارات تقتضي إلى تطبیق جزاء واحد عن المخالفة التي ارتكبها  – 4

  فقط.الموظف، ومسؤولیته یجب أن تحدد في نطاق خطئه 

                                                             
  .29شریف عبد الحمید حسن رمضان، المرجع السابق، ص  1
  .160المرجع السابق، ص ،ارمةالعج نوفان العقیل 2
  .48 -47عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص  3
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  غیر أنه لتطبیق هذا المبدأ یجب توفر بعض الشروط. 

قي، والذي ـبق هذا المبدأ المنطـــكي یطـــــــــــــــــــــل عمال مبدأ وحدة الجزاء التأدیبي:ثانیا: شروط إ

  تأدیبیة، ووحدة السلطة.ــــموضوع المخالفة ال قتضیه العدالة یشترط لإعماله وحدةت

بوحدة موضوع المخالفة التأدیبیة كشرط ویقصد فة التأدیبیة: وحدة موضوع المخال -1

ن الموقعین على الموظف زائیعمال المبدأ، وحدة موضوع الجزائین، فإذا اتحد موضوع الجلإ

مع مبدأ وحدته، أما إذا  للجزاء وتعارضاً  في ذلك تعدداً  ناعقب إرتكابه لمخالفة واحدة، ك

وحدة  یبیا والآخر جنائیا فلا تعد في هذه الحالةاختلفت طبیعتهما بأن كان إحداهما تأد

حیث أن العقاب الجنائي لا یحول دون توقیع الجزاءات التأدیبیة وذلك نتیجة  موضوع،

  1ستقلال كل من الجریمتین الجنائیة والتأدیبیة عن بعضهما.یة لإطبیع

تكون إلا إن قاعدة عدم تعدد العقوبة أو وحدة الجزاء التأدیبي لا وحدة السلطة:  -2

بالنسبة للسلطة التأدیبیة الواحدة، إذ یجوز للسلطة الرئاسیة التي تعلو السلطة التي أصدرت 

  2قرار التأدیب أن تعید النظر في القضیة وتشدد العقوبة.

وحدة الجزاء  كغیره من التشریعات الأخرى قد اعتمد على إعمال مبدأ والمشرع الجزائري

الذي جاء فیه : " یشكل كل  03-06من الأمر  160ادة من نص الم التأدیبي وهذا یستشف

وهذا یوحي  ،3تخل عن الواجبات المهنیة... خطأ مهنیا یعرض مرتكبه لعقوبة تأدیبیة... " 

  أن الموظف یخضع لعقوبة واحدة.

الذي نص صراحة على أنه:  302-82من المرسوم رقم  75إضافة إلى أحكام المادة 

من  72إلى  68من في المواد ة المختلفة المنصوص علیها " یترتب على الأخطاء المهنی

                                                             
  .53عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص  1
  .104، ص 2003رحماوي كمال، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر،  2
  .14، ص المرجع السابق، من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةالمتض ،03- 06الأمر من  160المادة  3
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،فعبارة " إحدى 1هذا المرسوم تطبیق إحدى العقوبات التأدیبیة وضمن الحدود الآتیة... "

  العقوبات " تفید الأخذ بمبدأ وحدة الجزاء التأدیبي.

كما نص المشرع على ذلك صراحة ضمن القانون الأساسي للقضاء طبقا لأحكام المادة 

  خطأ تأدیبي إلا عقوبة واحدة...". ارتكابعلى :"لا یترتب 2في فقرتها الأولى على أنه  69

  مرتبطة بتوقیع العقوبة التأدیبیةالمبادئ الالمطلب الثاني: 

المرافق العامة تحقیقا  انتظام، بل وسیلة لتحقیق غایة الجزاء في ذاته لیس غایة

ن الجزاء متوازنا ومتناسبا مع المخالفة، وألا للصالح العام، ولكي یتحقق ذلك یتعین أن یكو 

یهدد الموظف في كل وقت، وأن تحترم العقوبة المبدأ الدستوري الذي  مسلطاً  یكون سیفاً 

  یقضي بالمساواة.

  یبیة تناسب الجزاء مع المخالفة التأد مبدأ الفرع الأول:

لطة تقدیریة واسعة لقد سبق القول أن القواعد العامة في التأدیب تقتضي منح الإدارة س

الإدارة  في مجال التأدیب، فالمشرع حدد على سبیل الحصر العقوبات الجائز توقیعها، مانحاً 

ن الإدارة تتمتع في تناسب مع الذنب المقترف، وعلیه فإختیار إحداهما بما یتلاءم ویرخصة إ

  3مجال التأدیب بسلطة تقدیریة في نطاق التأثیم.

                                                             
یة الخاصة بعلاقات العمل ، یتعلق بكیفیة تطبیق الأحكام التشریع1982-09- 11خ في ر المؤ  302- 82المرسوم رقم  1

  .1797ص ، 37عددال ،الدیمقراطیة الشعبیة ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةةالفردی
للجمهوریة  ، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، الجریدة الرسمیة2004-09- 06مؤرخ في  11-04عضوي رقم قانون  2

  .13، ص 2004-09-08 بتاریخ الصادرة، 24عدد ال، الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة
  .141المرجع السابق، ص ،العجارمة نوفان العقیل 3
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جال النظام التأدیبي یعني بأنه یتعین على السلطة التأدیبیة والأخذ بمبدأ التناسب في م

بغیر مغالاة في الشدة ولا  أن توقع الجزاء الذي تقدر ملائمته لمدى جسامة الذنب الإداري

  1إسراف في الرأفة.

لقد اختلف موقف كل من الفقه  :موقف الفقه والقضاء الإداري من مبدأ التناسب أولاً:

مبدأ تناسب الجزاء مع المخالفة التأدیبیة أو ما یعرف بمبدأ الملائمة،  والقضاء الإداریین من

  بین مؤید ومعارض وهو ما سنوضحه كما یلي: 

ذهب هذا الاتجاه إلى ضرورة الرقابة القضائیة على  : المؤیدون لمبدأ التناسب:1

  2التناسب، وهم یبنون حججهم على الأدلة التالیة: 

العقوبة التأدیبیة العوامل الذاتیة والشخصیة التي یذهب  ختیارما یغلب على إ كثیراً -أ

مناسبة بین الخطأ والجزاء أمر الضحیتها الموظف العام، ولذلك فان تدخل المشرع لإجراء 

  ضروري للمحافظة على حقوق الموظف.

شریطة إتباع الشروط  ،سهلة الانجاز التناسب من الناحیة العملیةإن القیام بعملیة -ب

  الآتیة : 

  القیام بتصنیف الأخطاء التأدیبیة. - 

  وضع سلم للعقوبات التأدیبیة. - 

  ین الأقصى والأدنى في مجال الجزاء التأدیبي، كي نترك ضرورة الأخذ بفكرة الحد - 

  ختیار العقوبة التأدیبیة الأكثر ملائمة للخطأ المقترف.للإدارة فرصة إ

ون بالتجربة الایطالیة والألمانیة یستدل فهم التي أخذت بمبدأ التناسب وكمثال للأنظمة

  3في هذا المجال.

                                                             
  .188، ص 2008لعام، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ، المساءلة التأدیبیة للموظف االشتیوي سعید 1
  .100رحماوي كمال، المرجع السابق، ص 2
  .96، صنفس المرجع، رحماوي كمال 3
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مسألة تقدیر خطورة الذنب  أن تجاه إلىیذهب أنصار هذا الإ:المعارضون لمبدأ التناسب:  2

الإداري وما یناسبها من عقاب تأدیبي هي مما یدخل في نطاق السلطة التقدیریة التي یتعین 

طأ التقدیر إلا في نطاق عیب الانحراف تركها للإدارة، بحیث لا یمكن محاسبتها على خ

  1بالسلطة، حیث أن الإدارة هي الأقدر على وزن خطورة الجرائم المنسوبة للعاملین.

لقد مارس القضاء الإداري الجزائري رقابة : المشرع الجزائري من مبدأ التناسبا: موقف ثانی

حیث نصت  302-82سوم ملائمة أو تناسب الجزاء مع المخالفة التأدیبیة منذ صدور المر ال

منه على ما یلي : "یخضع تحدید العقوبة التأدیبیة المطبقة لدرجة خطورة الخطأ  63المادة 

وللظروف المخففة أو المغلظة التي أرتكب فیها، ولمدى مسؤولیة العامل المدان وعواقب 

  2خطأه على الإنتاج وللضرر الذي یلحق الهیئة المستخدمة أو عمالها ".

أن  ختیار العقوبة التأدیبیة، فلا یجوز للسلطة التأدیبیةص یقید الإدارة عند إإن هذا الن

  تقدر العقوبة دون الأخذ بعین الاعتبار العوامل التي حددها القانون والمتمثلة في : 

  درجة خطورة الخطأ. -1

  .الخطأ الظروف المخففة أو المغلطة التي أرتكب فیها -2

  مسؤولیة العامل المدان. -3

  عواقب الخطأ على الإنتاج. -4

  الضرر الذي تسبب فیه الخطأ. -5

التي تنص: "یتوقف منه  161في المادة  03-06الأمر  أیضا یهوهو ما نص عل

تحدید العقوبة التأدیبیة المطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطأ، والظروف التي 

                                                             
  .76عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص  1
، المرجع الفردیة العمل اتبعلاق الخاصة التشریعیة الأحكام تطبیق بكیفیة یتعلق ،302-82مرسوم رقم من ال 63المادة  2

  .1804السابق، ص 
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سیر المصلحة وكذا الضرر  أرتكب فیها، ومسؤولیة الموظف المعني والنتائج المترتبة على

  1الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفیدین من المرفق العام".

  الفرع الثاني: مبدأ عدم رجعیة الجزاء التأدیبي 

هذا المبدأ أن مرتكب المخالفة  ومفاد مضمون مبدأ عدم رجعیة الجزاء التأدیبي: أولاً: 

  صدور قرار الجزاء وأن هذا الجزاء القانون الساري وقتالتأدیبیة، یعاقب بالجزاء الوارد في 

  2لا یرتب أثره إلا من تاریخ توقیعه.

مراعاة تطبیق  تي ارتكبها الموظففیجب عند صدور القرار التأدیبي عن المخالفة ال

  القانون الساري وقت صدور القرار التأدیبي، لا القانون الذي یكون ساریا وقت وقوع المخالفة.

بالنسبة لعدم  اً ضي به المبادئ القانونیة العامة، سواءما تقیعد مبدأ الرجعیة تطبیقا لو 

ع یرجعیة القوانین كقاعدة عامة، أو عدم رجعیة القرارات الفردیة، وعلى ذلك لا یجوز توق

عقوبة تأدیبیة على موظف مخطئ بأثر رجعي، وإنما فقط من تاریخ المخالفة مهما كانت 

  3خطورتها أو حداثة ارتكابها.

نظرا أن لكل قاعدة : تثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعیة الجزاء التأدیبيثانیاً: الإس

  نه یرد على مبدأ عدم رجعیة الجزاء التأدیبي الاستثناءات التالیة: فإ ستثناءإ

عمال استثناء القانون الأصلح للمتهم في د تم إلق: المتهم : القرار الأصلح للموظف1

إذا ورد القانون الجدید مخففا للعقوبة أو مبیحا لفعل  العقوبات الجنائیة، وذلك في حالة ما

الجنائیة  سوى هذا الاستثناء بین الجزاءات ، وبالتالي فقدكان في ظل القانون السابق مجرماً 

والتأدیبیة في الخضوع لمبدأ الرجعیة إذا ما كان ذلك في صالح المتهم، تأسیسا على وحدة 

                                                             
  .15المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، المرجع السابق، ص  ،03-06الأمر من  161 المادة  1
  .36شریف عبد الحمید حسن رمضان، المرجع السابق، ص  2
  .133، المرجع السابق، صالعجارمة نوفان العقیل 3
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هي العقاب الأمر الذي یجعل خضوعهما  ظریة واحدةهو الردع، وانتمائهما لنو الهدف بینما 

  1لمعاملة قانونیة واحدة أمرا مبررا.

بعض الأحیان موجبات  قد تتطلب في لطبیعة المخالفة: : رجعیة الجزاء التأدیبي استناداً 2

رتكاب الموظف لخطأ جسیم توقیفه عن العمل لفترة محددة، فصدور قرار التحقیق أو إ

إلى تاریخ صدور  هذه الحالة لا یوقع من تاریخ صدوره بل تمتد أثارهالفصل من الخدمة في 

  2قرار الوقف.

إلى  وقد نص المشرع الجزائري على هذه الحالة أي رجعیة الجزاء التأدیبي استناداً 

  طبیعة المخالفة في قانون الوظیفة العمومیة ساري المفعول.

یمكن أن یؤدي إلى  یماً جس في حالة ارتكاب الموظف خطأً هأن 173فحسب المادة 

، مما یؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة، تقوم السلطة التي لها صلاحیة التعین بتوقیفه فوراً 

خصم نصف راتبه وبعض حقوقه، إلى غایة صدور العقوبة التأدیبیة، فإذا اتخذت في حقه 

الجزء الذي عقوبة أقل من الدرجة الرابعة، أو تمت تبرئته یسترجع الموظف كامل حقوقه و 

  3خصم من راتبه.

وهو ما یفهم منه أن المشرع أراد بذلك رجعیة الجزاء التأدیبي إلى وقت إیقاف الموظف 

  عن العمل، ولیس من وقت صدوره.

  الفرع الثالث: مبدأ المساواة في الجزاء التأدیبي 

 لقد ورد النص على مبدأ المساواة في الكثیر من المواثیق الدولیة وإعلانات حقوق

یولد  "حیث ورد النص علیه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقوله ،الإنسان والتشریعات

                                                             
  .85نعم خلیفة، المرجع السابق، ص عبد العزیز عبد الم 1
  .106رحماوي كمال، المرجع السابق، ص 2
  .16 - 15المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، المرجع السابق، ص ، 03- 06الأمر من  173المادة  3
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ن في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعلیهم أن یعاملوا ومتساوی الناس أحراراً 

  ".بعضهم بعضا بروح الإخاء

اسیة أمام القانون بقوله كل الموطنین سو  1996أما في الجزائر فقد نص علیه دستور 

ولا یمكن أن یتذرع بأي تمیز یعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي أو أي 

  1شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي.

مضمون هذا المبدأ أمام العقوبة التأدیبیة وكذا موقف  نمن خلال ما تم ذكره سوف نبی

  المشرع الجزائري منه كما یلي: 

لمبدأ المساواة فان الأمر یقتضي  إعمالاً  :بدأ المساواة في الجزاء التأدیبيمضمون مأولا: 

ختلاف الأشخاص ومراكز الجناة في السلم الاجتماعي أو التأدیبیة بإأن لا تختلف العقوبة 

الطبقي، ما دام قد توافرت بالنسبة لهم نفس الظروف والملابسات المتعلقة بوحدة نوع الجریمة 

  2جسامتها وما یقترن بها من ظروف مشددة أو مخففة.المرتكبة، ودرجة 

یز بین الموظفین جمیعهم یومنه فالمساواة أمام العقوبة التأدیبیة یقصد بها عدم التم

ذلك طالما تماثلت ظروف سواء فیما یتعلق بتوقیع العقوبة أو الإجراءات المتبعة بصددها، و 

  رتكابهم للخطأ المهني.وملابسات إ

لقد نص المشرع : ري من مبدأ المساواة في الجزاء التأدیبيشرع الجزائثانیا: موقف الم

من القانون  200الجزائري على هذا المبدأ في عدة نصوص وظیفیة، إذ نصت المادة 

الأساسي العام للعامل أنه یتعرض العامل للعقوبات التأدیبیة وعند الاقتضاء المتابعة الجزائیة 

  3مهما كان المنصب الذي یشغله.

                                                             
  .10، المرجع السابق، ص 1996دستور  من 32 المادة  1
  .88السابق، ص  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع 2

  .740، ص المرجع السابق المتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ،12-78قانون رقم من ال 200لمادة ا3 
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أنه یمكن أن تسلط على أي عامل یقصر  302-82من المرسوم  84تضیف المادة و

في أداء واجباته المهنیة أو یخالف الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بعلاقات العمل 

  1إحدى العقوبات التأدیبیة الأتي ذكرها، كیفما كانت رتبته.

الذي یشغله "، وكذا عبارة " كیفما  وبالتالي فاستعمال المشرع لعبارة "مهما كان المنصب

كانت رتبته " تدل على رغبة المشرع في فرض نوع من المساواة في توقیع العقوبة بین 

  الموظفین.

  

  

  

  

  

  

                                                             
المرجع  یتعلق بكیفیة تطبیق الأحكام التشریعیة الخاصة بعلاقات العمل الفردیة،  ،302- 82رسوم رقم ممن ال 74المادة  1

  .1806، ص السابق
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لأنه إذا كان ، حترام الموظف لواجباته الوظیفیةیعتبر التأدیب الضمانة الفعالة لإ

جتهاده بالحوافز المادیة وغیر المادیة فإنه من لى جده وإ ف الجاد في عمله یكافئ عالموظ

وهذا حمایة للوظیفة ، الضروري أن یعاقب الموظف المهمل على إهماله بالعقوبات المناسبة

ون ــالتي یمارسها الموظف نتهاكاتللإوضع حد ــحین تلجأ إلیه الإدارة العامة المعنیة ل

  سیر الأمثل للمرفق العام.والتي تؤثر سلبا على مقتضیات ال، العامون

هذا وضع المشرع بین یدي السلطات بإسناد الواجبات والمسؤولیات للموظف وسلطة ــــول

  على القیام بهذه الواجبات وتلك المسؤولیات . هإجبار 

مخالفة من نضباط وكل خطأ أو أو المساس بالإ تخلي عن الواجبات المهنیةوكل 

ه یعد خطأ مهني ویعرض مرتكبه لعقوبة ـــــمهام طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدیة

في  ویفترض، هذه العقوبات التأدیبیة تقرر وفقا لإجراءات محددة بموجب القانون، تأدیبیة

 ارتكابوإذا كان ، الموظف الذي وقعت علیه العقوبة المثول أمام هیئة تأدیبیة تتسم بالحیاد

لحق ترد علیه توقیع الجزاء إلا أن هذا االتأدیب حق لسلطة للخطأ التأدیبي یمنح  الموظف

القیود التي تشكل بالنسبة للموظف العمومي ضمانات في مواجهة تلك العقوبات مجموعة من 

  التأدیبیة.
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   والجزاءات التأدیبیة المقررة للموظف العاملأول: الأخطاء الوظیفیة االمبحث 

 یفة العمومیة أحدث تفسیراً المتضمن القانون الأساسي العام للوظ 03-06إن الأمر 

حیث تم إثراء مجال العقوبات التأدیبیة بإضافة درجة رابعة ، فیما یخص النظام التأدیبي

في ظل كان منصوص علیه  ، وذلك مقارنة مع ماللعقوبات التأدیبیة بدلا من ثلاث درجات

 89-85م المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة والمرسوم رق 133-66الأمر 

  .المؤسسات والإدارات العمومیةالمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال 

فتطبق أحد ، حیث یقابل كل درجة من الأخطاء الوظیفیة درجة من العقوبات التأدیبیة    

  الأخطاء الوظیفیة. صوص علیها ضمن درجاتالعقوبات المن

كما سنتعرض ، المطلب الأولوسنتناول في مبحثنا هذا تحدید الأخطاء الوظیفیة في 

كذا التعرض إلى السلطة و ، طلب الثاني للجزاءات المترتبة عن الأخطاء الوظیفیةمفي ال

  المختصة بتوقیع هذه العقوبات أو الجزاءات في المطلب الثالث.

  الأخطاء الوظیفیة  المطلب الأول: 

التأدیبیة أو الذنب  الجریمة، یطلق على الخطأ الوظیفي أسماء منها المخالفة التأدیبیة

التأدیبي وهو لا یخضع لقاعدة " لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص " كما هو الشأن في الجریمة 

منه بواجب من الواجبات  فالموظف علیه أن یتجنب كل ما یعتبر إخلالا ظاهراً ، 1الجنائیة 

ویكون ، ماعیافردیا أو ج، سواء كان هذا الإخلال بفعل إیجابي أو كان بفعل سلبي، الوظیفیة

فالضرر یكون ، راً أم لاسؤولیة الإداریة سواء نتج عنه ضر لقیام الم هذا الخطأ مستوجباً 

  2مفترضا لكونه أثر للإخلال بواجبات الوظیفة باعتباره إخلالا بالصالح العام.

  

                                                             
 .203رجع السابق، ص الم ،محمد أنس قاسم 1
 .40المرجع السابق، ص  ،بوراس منیرة 2
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  الفرع الأول: مفهوم الخطأ الوظیفي 

  أولاً : تعریف الخطأ الوظیفي 

تعدداً حصریاً  كما أنه لیس هناك، محددا للمخالفة التأدیبیةلیس هناك تعریفا تشریعیا 

فالتشریعات  للأفعال المكونة للمخالفة التأدیبیة كما هو الحال بالنسبة للجریمة الجنائیة .

واجبات الموظف والأعمال المحظورة علیه یفة العامة تقتصر عادة على بیان الخاصة بالوظ

یخل بهذه الواجبات أو یخرج على مقتضاها أو بصورة عامة ثم تنص على أن كل موظف 

  1یتصرف على نحو یخل بكرامة الوظیفیة یعاقب تأدیبیا.

یشكل كل تخلي عن  « :التي تنص 03-06من الأمر  160وهذا ما بینته المادة 

الواجبات المهنیة أو مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو 

دون المساس عند الاقتضاء ، ویعرض مرتكبه لعقوبة تأدیبیة مهنیاً  طأًبمناسبة تأدیة مهامه خ

أما تقدیر ما إذا كان فعل الموظف یشكل خطأ تأدیبیا أم لا فمن شأنه  ،»بالمتابعات الجزائیة

لمعرفة ما إذا كانت ، سلطة التقدیریة للإدارة في تكییف أفعال الموظفالأن یوسع في 

  2أو تعد خروجاً عن واجباته.التصرفات تمس بكرامة الوظیفة 

وفي ظل غیاب التعریف التشریعي للمخالفة التأدیبیة فقد تصدى الفقه والقضاء 

فجاء في حكم المحكمة الإداریة العلیا في مصر بأن المخالفة ، الإداریین لهذه المسألة

 أو إتیانه عملا من، إخلال الموظف بواجبات وظیفته إیجابا أو سلبیا « التأدیبیة هي:

فكل موظف یخالف الواجبات التي تنص علیها القوانین أو یخرج ، الأعمال المحرمة علیه

                                                             
 .118، ص 2015كتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، الالقانون الإداري،  ،الخلایلة محمد علي 1

  .51المرجع السابق، ص ،رحماوي كمال2 
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أو یقصر في تأدیتها ، ته التي یجب أن یقوم بها بنفسهعلى مقتضى الواجب في أعمال وظیف

  1إنما یرتكب ذنبا إداریا یستوجب تأدیبه.، لما تتطلبه من حیطة ودقة وأمانة

متناع إرادي یصدر عل أو إف الخطأ التأدیبي بأنه كل فوانطلاقا مما سبق یمكن تعری

  2عن الموظف من شأنه الإخلال بواجب من واجبات الوظیفة التي ینص علیها القانون.

  وهذا التعریف یجمع بین جنباته أركان الخطأ التأدیبي كافة.

  ثانیا: أركان الخطأ الوظیفي 

التأدیبیة یمكن حصرها في  یرى الفقهاء أن العناصر الأساسیة المكونة للجریمة

الموظف الذي ارتكب الخطأ والفعل الإیجابي أو السلبي الصادر عن الموظف ونیة الموظف 

  3عند صدور الفعل.

ـــــیتمثل في الفع الركن المادي: –1 ، ل الذي یرتكبه الموظف والذي یخالف به واجباتهــــ

ث یتعلق هذا الركن بمادیات حی، 4غیر أن كل فعل یرتكبه الموظف لا یعد ذنبا إداریا

ولا خلاف في عدم قیام أي جریمة تأدیبیة دون توافر ، الجریمة أو الخطأ ومظهرها الخارجي

على رئیس العمل أو بشكل سلبي عتداء كما لو كان بشكل إ، هذا الركن في شكل إیجابي

  5متناع عن تنفیذ أمر رئاسي واجب الطاعة،كالإ

                                                             
، المرجع السابق، ص لایلةخال ه لدى محمد علي، مشار إلی1958حكم المحكمة الإداریة العلیا في مصر صدر سنة 1

119. 
 . 41المرجع السابق، ص  ،بوراس منیرة 2
جامعة الآلیات القانونیة لمواجهة القرارات التأدیبیة للموظف العام في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر،  ،حمیاتي صباح 3

 .37، ص2014- 2013 ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الوادي
 .28، المرجع السابق، ص كمال حماوير  4
 . 41بوراس منیرة، المرجع السابق، ص  5
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قتراف الفعل في إالآثمة أو غیر المشروعة للموظف  وهي الإرادة الركن المعنوي: -2

فإذا ، المكون للركن المادي للجریمة وهو القصد في تحقیق النتیجة المترتبة على التصرف

  1م المسؤولیة التأدیبیة.ظف أثناء ارتكاب المخالفة فلا تقاانعدمت إرادة المو 

ین عنصر الإرادة والدوافع التي تؤدي ویجب الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد جمع ب

لأنه فرض على الإدارة أن تأخذ في الحسبان عند تقدیرها ، إلى ارتكاب الجریمة التأدیبیة

نیة الموظف والدوافع التي أدت إلى اقتراف الذنب الإداري وهذا ما یمنح للموظف ، الخطأ

  2ضمانة أكثر فاعلیة.

رم الفعل ویحدد له العقوبة ني الذي یجي النص القانو ویتمثل ف الركن الشرعي: -3

فهذا لا ینطبق كثیرا في المجال ، للمبدأ الجنائي لا جریمة ولا عقوبة إلا بنصإستناداً وذلك 

بل أن الموظف یخضع  3التأدیبي وذلك لعدم وجود حصر كامل للمخالفات التأدیبیة،

 یشكل إخلالاً ، ابي أو سلبيما ثبت ضده فعل إیج علیه إذا للمساءلة التأدیبیة وتوقیع الجزاء

  .للقواعد القانونیة المنظمة لسیر العمل بواجباته الوظیفیة أو مخالفةً 

   ةالوظیفی الفرع الثاني: أصناف الأخطاء

ومن ، السابقین 59-85والمرسوم  133-66إن المشرع الجزائري وعلى غرار الأمر 

ة حسب جسامة الأخطاء قد صنف الأخطاء التأدیبی 03-06من الأمر  177خلال المادة 

حیث تأخذ العقوبات التأدیبیة المسلطة على الموظف المذنب ، المرتكبة إلى أربع درجات

  4وصف العقوبات المعنویة وأخرى وصف العقوبات المادیة.

                                                             

 .268محمد أنس جعفر، أشرف أنس جعفر، المرجع السابق، ص 1 
 .31، المرجع السابق، ص كمالرحماوي  2
 .118، المرجع السابق، ص الخلایلة محمد علي 3
مصر،  دراسة مقارنة)، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، التأدیب الإداري في الوظیفة العامة (محارب علي جمعة 4

 .905، ص 2004
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  أولا: الأخطاء الوظیفیة المرتبة للعقوبات المعنویة 

ر ــمن الأم 178 وذلك حسب المادة، وتشمل الأخطاء الوظیفیة من الدرجة الأولى

  المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة. 06-03

 03-06من الأمر  178: حیث تنص المادة الأخطاء الوظیفیة من الدرجة الأولى- 

تعتبر، على وجه «المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة على ما یلي: 

الانضباط العام یمكن أن یمس بالسیر أخطاء من الدرجة الأولى كل إخلال ب، الخصوص

  » الحسن للمصالح

إن قراءة هذه المادة تشیر إلى أن المشرع جاء بتصنیف هذه الدرجة من الأخطاء 

إذا یدخل في ، بحیث لا یمكن حصرها في أفعال محددة، التأدیبیة بشكل واسع وعمومي

لاق أبواب المرفق قبل إغ، الإخلال بالانضباط العام الوصول متأخراً إلى مكان الوظیفة

وغیرها من التصرفات ، فق العام تفقین بالمر ر انعدام اللیاقة في التعامل مع الم، الوقت الرسمي

  1التي تدخل ضمن الإخلال بالسیر الحسن للمرافق.

  ثانیا: الأخطاء الوظیفیة المرتبة للعقوبات المادیة

ة الثالثة والرابعة وذلك وتشمل كل من الأخطاء الوظیفیة من الدرجة الثانیة والدرج

  .سالف الذكر 03-06على التوالي من الأمر  181و 180و  179حسب المواد 

- 06من الأمر  179نصت علیها المادة  الأخطاء الوظیفیة من الدرجة الثانیة: -  1

تعتبر على وجه  «المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة بقولها:  03

  جة الثانیة الأعمال التي یقوم من خلالها الموظف بما یأتي: الخصوص أخطاء من الدر 

 بأمن المستخدمین أو أملاك الدولة . إهمالاً  وأالمساس سهوا  -

                                                             
 . 40بوراس منیرة، المرجع السابق، ص  1
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 180الإخلال بالواجبات القانونیة الأساسیة غیر تلك المنصوص علیها في المادتین  -

 أدناه. 181و 

الأعمال التي ترتكب  مجموعلوفي هذه الحالة نجد أن المشرع قد حدد هذا التصنیف 

أي تلك التي تحدث نتیجة لتقصیر الموظف أو إهمال أو غفلة ، في غیاب الإرادة الآثمة

كذلك نجد المشرع قد فتح المجال بشكل ، 1لأمر الذي یترتب عنه إهدار للمال العاما، منه

قانونیة ... الإخلال بالواجبات ال«واسع في الفقرة الثانیة من نفس المادة والتي جاء فیها 

وهذا لا یسمح  »هاأدن 181و  180الأساسیة غیر تلك المنصوص علیها في المادتین 

  درجة في صنف الدرجة الثانیة .بحصر الأخطاء المن

- 06ر ـــــمن الأم 180وهي حسب المادة  الأخطاء الوظیفیة من الدرجة الثالثة: -  2

الدرجة الثالثة الأعمال  تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من «یلي  السابق ذكره ما 03

  التي یقوم من خلالها الموظف بما یأتي : 

  تحویل غیر القانوني للوثائق الإداریة. ال –

  إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقدیمها خلال تأدیة مهامه. – 

دون رفض تنفیذ تعلیمات السلطة السلمیة في إطار تأدیة المهام المرتبطة بوظیفته  – 

  مبرر مقبول.

  إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنیة . – 

استعمال تجهیزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصیة أو لأغراض خارجة عن  - 

  المصلحة.

راء هذه المادة هي الأخطاء إذن الأخطاء الوظیفیة من الدرجة الثالثة من خلال استق

ل اجبات المهنیة الموكلة إلیه أو استغلابرز فیها الموظف نیته في التخلي عن الو التي ی

وتعد كذلك ضمن هذا ، غیر التي وجدت من أجلها لأغراضة ممتلكات الإدارة العامة المعنی

                                                             
  . 55بوراس منیرة، المرجع السابق، ص  -1
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الأعمال التي یقوم بها الموظف العام والتي تعد منافیة ، الصنف من الأخطاء التأدیبیة

  ر المهني.الالتزام بالس ل بواجب الموظف فيلأخلاقیات الوظیفة والتي تدخل ضمنها الإخلا

تعتبر أكثر الأخطاء خطورة وأشدها من  الأخطاء الوظیفیة من الدرجة الرابعة: -3

وهو صنف الأخطاء التي یرتكبها الموظف العام على وجه القصد والعمد وذلك ، سابقتها

غیر مشروعة  ستغلال المنصب لتحقیق مآربالإخلال بالسیر الحسن للمصلحة وإ  على سبیل

 كذلك،متیازات تقدم له لتأدیة الخدمة وهو ما یسمى الانحراف بالسلطةل الاستفادة من إمقاب

اللجوء إلى نشاطات أخرى غیر منصبه أو وظیفته ، التعدي على الغیر أثناء أوقات العمل

ــمن الأم 181لمادة وهذا ما تمت الإشارة إلیه في ا، 1لتحقیق أرباح زیادة على راتبه ر ـــــــــــــ

تعتبر على وجه الخصوص أخطاء مهنیة من الدرجة الرابعة إذا قام  «: بقولها 06-03

  الموظف بما یأتي: 

طبیعة كانت یقدمها له شخص طبیعي أو معنوي  الاستفادة من إمتیازات من أیة – 

  مقابل تأدیته خدمة في إطار ممارسة وظیفته.

  ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل.  – 

أملاك المؤسسة أو الإدارة بتجهیزات و  في أضرار مادیة جسیمة سبب عمداً الت - 

  العمومیة التي من شأنها الإخلال بالسیر الحسن للمصلحة .

  إتلاف وثائق إداریة قصد الإساءة إلى السیر الحسن للمصلحة . – 

  تزویر الشهادات أو المؤهلات أو كل وثیقة سمحت له بالتوظیف أو الترقیة .  - 

غیر تلك المنصوص علیها في  ها ونشاط مربح آخرالجمع بین الوظیفة التي یشغل – 

  .من هذا الأمر 44و  43المادتین 

عن  بحالة موجبة لعقوبة العزل تتعلق بالموظف المتغی 03-06كما حمل الأمر    

منه للسلطة التي لها  184وأجازت المادة ، یوما على الأقل دون مبرر مقبول 15عمله لمدة 

                                                             
   .155عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  -1
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ق التعیین أن تتخذ إجراءات العزل بسبب إهمال المنصب بعد توجیه إعذار للموظف ح

  1المتغیب أو المتخلي. 

   لتأدیبیة المقررة للموظفالمطلب الثاني: الجزاءات ا

إن الجزاء التأدیبي هو كافة التصرفات التأدیبیة التي تمارسها جهة العمل لحفظ النظام 

  العام.  والطاعة داخل الإدارة أو المرفق

النهائیة حترام القواعد والمقتضیات المتطلبة لتحقیق الأهداف وینبغي على العاملین إ

  2لجهة العمل.

  الفرع الأول: مفهوم الجزاء التأدیبي 

  أولا : تعریف الجزاء التأدیبي 

القاعدة العامة في القانون التأدیبي أن المشرع یحدد قائمة العقوبات التي یحق لسلطة  

ولا یتطرق (المشرع)  ،توقیعها بحق الموظف الذي ثبتت مسؤولیته عن الجرم التأدیبيالتأدیب 

  3إلى وضع تعریف لمفهوم العقوبة أو الجزاء التأدیبي.

والمشرع الجزائري كغیره من التشریعات وبعد أن حدد الأخطاء الوظیفیة في الأمر 

  منه. 163بیة في المادة قام أیضا بتحدید ما یقابل كل خطأ مهني من عقوبة تأدی 06-03

أدلى الفقه بدلوه في هذا ، وأمام سكوت المشرع عن وضع تعریف للجزاء التأدیبي

حیث حاول بعض الفقهاء وضع تعریف لمفهوم العقوبة التأدیبیة كون مهمة التعریف ، الأمر

  هي عادة من مهام الفقه. 

                                                             
 .17، ص المرجع السابق ة،المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومی ،03- 06من الأمر  184 ادةمال 1
 .201، المرجع السابق، ص محاربعلي جمعة  2
 .63، المرجع السابق، ص العجارمة نوفان العقیل 3
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السلطة التأدیبیة  جزاء یوقع من قبل«حیث یعرف الفقه العقوبة التأدیبیة بأنها: 

  .1»تأدیبیةالالمختصة بحق الموظف الذي تثبت مسؤولیته عن الجریمة 

  ثانیا: أهداف الجزاء التأدیبي 

تتوخى السلطات التأدیبیة من وراء توقیع الجزاء التأدیبي جملة من الأهداف یأتي على 

  2رأسها الأهداف التالیة :

لإصلاحه  في البناء الإداري تمهیداً فالتأدیب یهدف إلى كشف العیوب  الإصلاح: – 1

أي هو إجراء علاجي یرمي إلى سد الثغرات ، بما یمنع من ارتكاب المخالفات مستقبلاً 

  والحیلولة دون وقوع الخطأ مستقبلا . 

من خلال تقویمه ، إضافة إلى ذلك فإن التأدیب یهدف إلى إصلاح شخص الموظف

فالتأدیب لا یقوم على فكرة ،  یكررها مستقبلاً حتى لا ارتكبهاوتبصیره بواقعة الأخطاء التي 

  بل یهدف إلى إصلاح الموظف ورفع كفاءة أدائه. ، العقاب

یهدف التأدیب إلى ضمان سیر المرافق  سیر المرافق العامة:حسن ضمان  – 2

فعندما یدرك الموظف العام أن أي تقصیر من جانبه أو إهمال في أداء واجباته ، العامة

لدى الموظف  هذا الأمر یشكل حافزاً ، یجابه من قبل الإدارة بعقوبات تأدیبیة سوف، الوظیفیة

  الأمر الذي یضمن سیر المرفق العام بانتظام واضطرار.، بالمواظبة على واجباته الوظیفیة

  الفرع الثاني: أصناف الجزاءات التأدیبیة 

حسب ، فة العمومیةمن قانون الوظی 163لأحكام المادة  اً تصنف الجزاءات التأدیبیة وفق

وقد قمنا بتقسیمها إلى عقوبات معنویة وعقوبات ، إلى أربع درجات، جسامة الأخطاء المرتكبة

  مادیة كما یلي: 

                                                             
  .170، المرجع السابق، ص لشتیوياسعید  1
  .65، المرجع السابق، ص العجارمة نوفان العقیل 2
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وتنبیهه إلى أن ینتهج ، العقوبات المعنویة هي تعزیز الموظف أولا: العقوبات المعنویة:

ذا النوع من الجزاء أي أثر ولا یترتب على ه، في عمله أو سلوكه في المستقبل منهجا قویماً 

  1.وهي لا تخضع لشكلیة معینة، مادي في الحال

  فإن العقوبات المعنویة توجه في صورة تنبیه أو إنذار كتابي 03-06وحسب الأمر 

  ضمن عقوبات الدرجة الأولى:  163وكل هذه العقوبات قد نص علیها في المادة ، أو توبیخ

فهو ینطوي ، ف الجزاءات التي نص علیها المشرعیعتبر جزاء التنبیه أخ ه:التنبی -  1

إذا ما ارتكب الموظف مخالفة ، على حث الموظف وتذكیره بوجوب مراعاة واجباته الوظیفیة

  2بسیطة في واجباته أو في سلوكه الوظیفي.

لتحسین سلوكه  هوتوجیه، ویكون التنبیه بإشعار الموظف تحریریا بالمخالفة التي ارتكبها

  3الوظیفي.

حتى لا یتم ، هو تحذیر الموظف من الإخلال بواجبات وظیفته الإنذار الكتابي: – 2

وتستهدف تبصیر الموظف بالمخالفة التي ارتكبها حتى لا یعود إلیها  تشدید العقاب علیه،

  4مرة أخرى.

  5ویتم اتخاذ هذه العقوبة بقرار یتم تبلیغه للموظف من طرف الإدارة.

وهو عبارة عن لوم توجهه السلطة التأدیبیة ، الإنذار هو إجراء أشد من التوبیخ: – 3

وتصدر الإدارة عقوبة التوبیخ بنفس الكیفیات والشروط التي تصدر ، لمرتكب الخطأ الوظیفي

                                                             
 .255، المرجع السابق، ص محاربعلي جمعة  1
 .354، المرجع السابق، ص ةالعجارم لنوفان العقی 2

 . 59بوراس منیرة، المرجع السابق، ص 3 
 .176، المرجع السابق، ص الشتیوي سعید 4
 .59بوراس منیرة ، المرجع السابق، ص  5
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حمل دعوة الموظف إلى سلوك أحسن بل یعد نوع من ی لالكنه  ،بها عقوبة الإنذار

  1الإجراءات التأدیبیة توقع علیه.

الجزاء المادي هو ذلك الجزاء الذي لا ینحصر  تأثیره ومجاله في  دیة:الما ثانیا: العقوبات

قد قمنا وعلى ذلك  2إلى الوضع المادي لمركزه الوظیفي ، بل یتعدىنفسیة الموظف فقط

ـــــــالدرجة الثانیة والثالثة والرابعة المنصوص علیها في الأم بتصنیف عقوبات ــــ  03-06ر ـــ

  تي:  ضمن العقوبات المادیة كالأ

وهي العقوبات المقررة بسبب أخطاء وظیفیة مرتكبة من  عقوبات الدرجة الثانیة : – 1

  في فقرتها الثانیة والتي تضمنت : 163والتي نصت علیها المادة ، الدرجة الثانیة

  عن العمل من یوم إلى ثلاثة أیام. التوقیف 

  .الشطب من قائمة التأهیل 

یقصد به توقیف الموظف المخطئ  ثلاثة أیام : التوقیف عن العمل من یوم إلى –أ 

وینحصر أثر ، لا یمكن خلالها مزاولة مهامه الوظیفیة، تأدیبیا عن أداء وظیفته لمدة محددة

على أن یعود إلى ، الوقف في منع الموظف من ممارسة أعباء منصبه خلال مدة الإیقاف

  3عمله عقب انقضاء مدة الوقف مباشرة.

ظف إلى التشطیب على اسم المو هي عقوبة تؤدي التأهیل :الشطب من قائمة  –ب 

  4خلال السنة التي اتخذ فیها القرار. من لائحة الترقیة في الرتبة

ن الترقیة بعنوان السنة ویترتب عن عقوبة الشطب من قائمة التأهیل حرمان الموظف م

مشروعة  وعدم تسجیل الموظف في سجل الترقیة یحرمه من الحصول على ترقیة المالیة ،

                                                             
 .59، ص بوراس منیرة، المرجع السابق 1
  .255، المرجع السابق، ص محاربعلي جمعة  2
 .255، ص نفسه المرجع، علي جمعة محارب 3
 .60، المرجع السابق، ص اس منیرةبور  4
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حتفاظه بحقه في التسجیل مع إ، كان یأمل الحصول علیها خلال صلاحیة الجدول السنوي

  1على الجداول اللاحقة .

 03-06من الأمر  163المادة  وتتمثل العقوبات حسبعقوبات الدرجة الثالثة :  -2

  في:

توقیف ویقصد بها في هذه الحالة  الإیقاف عن العمل من أربعة إلى ثمانیة أیام : –أ 

إلى ثمانیة أیام كحد أقصى عن مزاولة  ئ على الأقل أربعة أیام كحد أدنىالموظف المخط

  مهامه الوظیفیة . 

ویقصد بالتنزیل في الدرجة تنزیل الموظف إلى  التنزیل من درجة إلى درجتین :–ب 

التي  حتفاظه بأقدمیتهمع إ، درجة أدنى من الدرجة التي كان یشغلها وقت توقیع العقوبة علیه

  2تحصل علیها في الفئة الوظیفیة قبل توقیع العقوبة .

ویترتب عن التنزیل من الدرجة النقص الفوري من مرتب الموظف إلى غایة استعادته 

  3لدرجته القدیمة بواسطة الأقدمیة.

یؤدي إلى نقل الموظف من مكان عمله إلى ، هو إجراء تأدیبي جـ: النقل الإجباري:

تخاذه النقل لفائدة المصلحة الذي یمكن إ راء لا ینبغي الخلط بینه وبینوهذا الإج، مكان آخر

  4لأسباب غیر تأدیبیة.

 رتكابإوهي صنف العقوبات التأدیبیة التي توقع نتیجة  عقوبات الدرجة الرابعة: -3

التي تطرقنا  03-06من الأمر  181أخطاء من الدرجة الرابعة المنصوص علیها في المادة 

  في:  وتتمثل هذه العقوبات أساساً  ،إلیها من قبل

                                                             
 .437المرجع السابق، ص  ،سعید مقدم  1
 .269، المرجع السابق، ص محارب علي جمعة 2
 .438، المرجع السابق، ص سعید مقدم 3
 .438، ص نفسه المرجع، سعید مقدم 4
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هذا الإجراء في تعیین الموظف في  ویتمثل التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة: –أ 

فتطبیق هذه العقوبة یفترض وجود مثل ، رتبة أدنى مباشرة من الرتبة التي كان ینتمي إلیها

  1هذه الرتبة.

، أشد العقوبات التأدیبیة ویعد، هو إجراء یترتب عنه فقد صفة الموظف التسریح: -ب

  2المتساویة الأعضاء. عیین بعد موافقة اللجنة الإداریةوتتخذه السلطة التي لها صلاحیة الت

بسبب إهمال المنصب والتغیب لفترة طویلة وبشكل  توقع هي عقوبة عقوبة العزل: -4

  3دون مبرر مقبول.، ) على الأقل15متواصل لمدة خمسة عشر یوما (

مما یؤدي إلى حرمان الموظف من وظیفته ، راج النهائي من الخدمةوهي تعني الإخ

  4بصورة نهائیة.

فإن الموظف الذي كان محل عقوبة  03-06من الأمر  185طبقا للمادة  ملاحظة:

  التسریح أو العزل لا یمكن أن یوظف من جدید في الوظیفة العمومیة.

في صیاغته لنص هذه المادة  كان قاسیا جدا، والجدیر بالملاحظة أن المشرع الجزائري

  5وهو حكم ینبغي مراجعته.، المتعلقة بآثار التسریح

  

  

  

                                                             
 .438ص  المرجع السابق،، سعید مقدم 1
 . 60المرجع السابق، ص ،بوراس منیرة  2
 .17، ص المرجع السابق المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ،03- 06الأمر من  184المادة  3
 . 279، المرجع السابق، ص محاربعلي جمعة  4
 .439، المرجع السابق، ص سعید مقدم 5
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   (السلطة التأدیبیة) المطلب الثالث: سلطة توقیع الجزاء التأدیبي

عن تحدید الأخطاء الوظیفیة التي قد یرتكبها  لقد سبق الحدیث في المطلبین السابقین

یثور التساؤل حول السلطة التي لها وهنا ، اءوالجزاءات المترتبة عن هذه الأخط، الموظف

  الحق في توقیع الجزاء على الموظف المخطئ. 

   الفرع الأول: مدلول السلطة التأدیبیة

یقصد بالسلطة التأدیبیة تلك الجهة التي عینها المشرع  أولا: تعریف السلطة التأدیبیة: 

بحیث أنه ، تعلق بالوظیفة العامةلتطبیق العقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في التشریع الم

من تلك الجهة وطبقا  إلا بتفویض لا یجوز لأیة جهة أخرى ممارسة هذا الاختصاص

  1للضوابط والشروط القانونیة للتفویض.

هي الجهة أو الهیئة التي خولها القانون صلاحیة توقیع العقوبة ، إذن السلطة التأدیبیة

الأخطاء المهنیة وذلك بهدف تحقیق النظام داخل  التأدیبیة على الموظفین الذین یرتكبون

  2.دراضطواالمرافق العامة وكفالة حسن سیرها بانتظام 

أو الجهة التي تملك حق التأدیب لا تسیر على نفس المنوال فهي ، والسلطة التأدیبیة

فبعض الأنظمة تعهد بهذه السلطة إلى جهة الإدارة ، تختلف باختلاف الأنظمة القانونیة

مختلط  ومنها ما تعهد بها إلى نظام، ومنها ما تعهد به إلى جهة القضاء، یس الإداريكالرئ

  3وهو ما یعرف بالنظام شبه القضائي.، بین النظامین السابقین

  

                                                             
 .118، المرجع السابق، ص الخلایلة محمد علي 1
كلیة الحقوق، جامعة منتوري،  ،جزائري، مذكرة ماجستیر في القانون العام، تأدیب الموظف العام في التشریع الیدةقیقایة مف 2

 .105، ص 2009- 2008قسنطینة، 
 . 61بوراس منیرة، المرجع السابق، ص  3
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بالنسبة للمشرع الجزائري في هذا المجال فقد منح للهیئة المستخدمة أو ممثلها 

إلا أنه لم یترك ، الموظف المذنبحق تسلیط الجزاء التأدیبي على ، المرخص له قانونا

ـــــــممارس ــة هذا الحق للسلطة الــ عل هیئة أخـــــرى تشاركــــها في رئاسیة وحدها وإنما جــــ

فیكون ، وذلك حسب أهمیة العقوبة التي تنوي الإدارة تسلیطها على الموظف ممارسته،

منه  ض التعدیلات إیماناً المشرع الجزائري إذن قد أخذ بالنظام الرئاسي وادخل علیه بع

  1بضرورة حمایة المرفق من جهة وضرورة توفیر ضمانات فعالة للموظف من جهة أخرى.

یتمثل الدور الأول  ، تقوم السلطة التأدیبیة بدورین رئیسین :2: وظائف السلطة التأدیبیةاثانی

ات المرتكبة من أو عدم اعتبار الأفعال والتصرف اعتبارفي تحدید الجریمة التأدیبیة من حیث 

تبعا لما ینطوي علیه هذا التصرف من ، قبل الموظف العام جرما تأدیبیا یعاقب علیه القانون

  اعتداء أو عدم اعتداء على النظام المقرر في نطاق جماعة بذاتها. 

أما الدور الثاني فیتمثل في اختیار العقوبة المناسبة من بین العقوبات التي حددها 

  المشرع.

   03- 06اني: سلطة التأدیب في ظل الأمر الفرع الث

وإنما ، لم یأخذ المشرع الجزائري في إطار التأدیب بالنظام الإداري ولا بالنظام القضائي

، 59-85أو المرسوم رقم  133-66سواء في الأمر  هج ما یعرف بالنظام شبه القضائيانت

البسیطة في هذا  ساري المفعول مع إدخال بعض التعدیلات 03-06وحتى الأمر الأخیر 

  3.المجال

ویل سلطة توقیع بعض العقوبات التأدیبیة إلى السلطة الإداریة ویتجلى هذا النظام بتخ

وهذا ما یعتبر أول خصوصیات ، بعض الأخر إلى المجالس التأدیبیةالالرئاسیة، وإحالة 

                                                             
 . 137رحماوي كمال، المرجع السابق، ص  1
 . 51، المرجع السابق، ص ةالعجارم نوفان العقیل 2
 . 61بوراس منیرة، المرجع السابق، ص  3
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ــجالـــداري والمم العلاقة بین الرئیس الإــــــــام شبه القضائي للتأدیب بشأن رســــــــالنظ س ــ

  1بمناسبة ممارسة حق التأدیب .، التأدیبیة

ختصاص في إصدار القرار التأدیبي المتضمن ي قد أناط الإفیكون بذلك المشرع الجزائر 

  العقوبات التأدیبیة لجهتین هما : السلطة الرئاسیة ومجالس التأدیب.

ب في الوظیفة العمومیة هي جزء إن سلطة التأدی أولا: السلطة الرئاسیة (الرئیس الإداري):

ة كما أن اختصاص الرؤساء الإداریین بسلط، من السلطة الرئاسیة ومظهر من مظاهرها

مرؤوسیهم  ختصاص أصیل یمارسه الرؤساء على أشخاصالتأدیب في الوظیفة العامة هو إ

من أجل ضمان حسن سیر المرافق العامة بانتظام ، داخل الإدارة إذا اقتضى الأمر

  رار.واضط

الذي یقرر أنه لا مسؤولیة بدون سلطة ولا ، مبدأ تلازم المسؤولیة والسلطةبوهذا عملا 

  2سلطة بدون مسؤولیة.

فالإجراءات التأدیبیة تنطلق من الرئیس الإداري الذي یعتبر محركها. وإن كان لا ینفرد 

  الآتي : إلا بتوقیع العقوبات التي هي لیست على درجة من الشدة وهو ما سیتم بیانه ك

لقد خص المشرع الجزائري  اتخاذ الإجراء التأدیبي من قبل سلطة التعیین: – 1

  3تخاذ الإجراءات التأدیبیة.ا صلاحیة التعیین بتحریك دوالیب إالسلطة التي له

وهذا یعني أن سلطة التأدیب في نظام تأدیب الوظیف العمومي الجزائري هي من 

  ق التعیین.اختصاص السلطة الرئاسیة التي لها ح

                                                             
 .117، المرجع السابق، ص یدةیقایة مفق 1
 .118، ص ع نفسه، المرجیدةقیقایة مف 2
 .15المرجع السابق، ص  ،، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة03- 06من الأمر  162المادة  3
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المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  03-06من الأمر  95وحسب المادة 

تعود صلاحیة تعیین الموظف إلى السلطة المخولة بمقتضى القوانین :« العمومیة فإنه 

  »والتنظیمات المعمول بها 

فإن سلطة التعیین التي تمارس  حق 1 99-90رجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم وبال

  تأدیب هي: ال

 الرئیس المباشر (مسؤول المصلحة) للموظف المخطئ تأدیبیا. -

 مسؤول المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري فیما یخص مستخدمي المؤسسة. -

 مجلس الشعبي البلدي فیما یخص مستخدمي البلدیة.الرئیس  -

 الوالي فیما یخص مستخدمي الولایة . -

 2زیة.الوزیر فیما یخص مستخدمي الإدارة المرك -

تخاذ العقوبات التأدیبیة هي السلطة التي لها حق وإذا كانت السلطة المختصة بإ    

فإنه لا مانع من تفویض سلطة التعیین وما یترتب عنه من تفویض سلطة ، التعیین

 3التأدیب.

لقد أطلق المشرع الجزائري ید السلطة الرئاسیة  نطاق اختصاص الرئیس الإداري: -2

عقوبات بین  03-06ر أنه میز حسب الأمر غی، ع العقوبات التأدیبیةالإداریة في توقی

  الدرجة الأولى والثانیة من جهة وعقوبات الدرجة الثالثة والرابعة من جهة أخرى.

فإنه تتخذ  03- 06من الأمر  165حسب المادة  عقوبات الدرجة الأولى والثانیة: –أ 

الأولى والثانیة من الدرجة  التأدیبیةعقوبات ال، السلطة التي لها صلاحیة التعیین بقرار مبرر

                                                             
داري بالنسبة للموظفین ، المتعلق بسلطة التعیین والتسییر الإ1990مارس  27المؤرخ في  99-90المرسوم التنفیذي رقم  1

 للجمهوریة الجزائریة رسمیةالوأعوان الإدارة المركزیة والولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، جریدة 

 .443، ص 1990مارس  27، الصادرة بتاریخ 13عدد ال، الدیمقراطیة الشعبیة
 .444، ص نفس المرجع 1،2،3المواد  2
 .436رجع السابق، ص ، المسعید مقدم 3
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ا المشرع لم یلزم السلطة الرئاسیة فهن، توضیحات كتابیة من المعنيبعد حصولها على 

  1وربما یرجع ذلك لقلة أهمیة وبساطة هذه العقوبات.، الإداریة باستشارة أي هیئة

ت فتتخذها السلطة أما بالنسبة لهاته العقوبا عقوبات الدرجة الثالثة والرابعة: –ب 

بعد اخذ الرأي الملزم للجنة الإداریة متساویة الأعضاء المنعقدة ، المكلفة بالتعیین بقرار مبرر

المطروحة علیها في أجل لا یتجاوز خمسة  في القضیة والتي یجب أن تبت، كمجلس تأدیبي

  2من تاریخ إخطارها. )45وأربعین یوما (

بعقوبات الدرجة الثالثة والرابعة ضمانة القرار وهنا قد وفر المشرع للموظف المعني  

  3جماعیة. ةالجماعي فكأننا أمام محكمة تأدیبیة ذات تشكیل

اً في حال عدم یمنه أثراً أو جزاءاً سلب 166المادة  بموجب 03-06وقد رتب الأمر 

المتساویة الأعضاء وهو خمسة  الإداریة الملف التأدیبي على اللجنة إحالة مراعات أجل

  ) متمثل في سقوط الخطأ.45بعین یوما (وأر 

لقد أنشأ المشرع الجزائري إلى جانب السلطة الرئاسیة التأدیبیة هیئات  ثانیا: مجالس التأدیب:

إذا ما تعلق الأمر بعقوبات ، على مستوى كل سلك إداري تشاركها في اتخاذ القرارات التأدیبیة

تسمیة "اللجنة الإداریة المتساویة  03-06وقد أطلق علیها الأمر رقم ، على درجة من الشدة

الأعضاء"، وهذه اللجان أو المجالس عبارة عن تشكیلة متساویة الأعضاء من ممثلین عن 

  4حد الإداریین.ارة وممثلین عن الموظفین یرأسها أالإد

                                                             
 . 38رحماوي كمال، المرجع السابق، ص  1

 .15المرجع السابق، ص  المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ،ّ 03- 06من الأمر  02فقرة  165المادة 2 
 .160ص، المرجع السابق، وضیافبعمار  3

4 - TAIB SAID, op. cit, p 357.   
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الذي یحدد كیفیات تعیین ممثلین عن الموظفین  11-84وقد صدر بشأنها المرسوم 

  1الأعضاء. في اللجان المتساویة

كما أصدرت المدیریة العامة للوظیفة العمومیة نصوص تفسیریة متعلقة باللجان 

  2الإداریة المتساویة الأعضاء.

وقد اعتبر الدكتور محمد أنس قاسم أنه بوجود اللجان المتساویة الأعضاء أخذ المشرع 

أمورهم وما یصدر الجزائري بمبدأ دیمقراطیة الإدارة وحق الموظفین في المشاركة في تنظیم 

  3بشأنهم من قرارات عن طریق هذه اللجان.

شائه اللجان الإداریة المتساویة بكان المشرع قد جسد منطق الضمان عند إن وإذا

الرئیس  عحیث لا یس، الأعضاء إلى جانب الرئیس الإداري اللذان یجتمعان كمجلس تأدیبي

لیصبح من الضروري ، من الخطورةبتوقیع العقوبات التي هي على درجة  نفرادالإالإداري 

صده له الإطار العضوي الذي ر ، على مستویین –المجلس التأدیبي  –دراسة هذا الأخیر 

  ختصاص محدد على سبیل الحصر كما یلي : المشرع والإطار الوظیفي كإ

ختصاصات صدور النصوص التنظیمیة المحددة لإنتظار وفي إ :الإطار العضوي –1

یر ـــــــمها الداخلي والنموذجي وكیفیة ساوتنظیمها وسیرها ونظ هذه اللجنة وتشكیلها

یبقى العمل ساریا ، 03-06مر من الأ 73كما نصت على ذلك المادة ، الانتخابات

والتعلیمات الصادرة عن  11-84و  10-84المرسوم خاصة ، بالنصوص التنظیمیة السابقة

  المدیریة العامة للوظیفة العمومیة.

                                                             
، المحدد لكیفیات تعیین ممثلین عن الموظفین في اللجان المتساویة 1984جانفي  14في ، المؤرخ 11-84المرسوم  1

، ص 1984-01-17، الصادرة بتاریخ 03عدد ال، الدیمقراطیة الشعبیة للجمهوریة الجزائریة الأعضاء، الجریدة الرسمیة

93.  

  اء في المؤسسات والإدارات المحلیة.، متعلق باللجان المتساویة الأعض2003ماي  17المؤرخ في  03منشور رقم  -2 

المتعلق بمراقبة القرارات الإداریة المتعلقة  2006ماي  28، المؤرخ في 2006ك خ / م ع و ع /  18منشور رقم  -

 ، الصادرین عن المدیریة العامة للوظیفیة العمومیة.ن الطعنبإنشاء وتجدید وتشكیلة اللجان المتساویة الأعضاء ولجا

 .180، المرجع السابق، ص محمد أنس قاسم3 
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جنة المتساویة الأعضاء فإن عهدة أعضاء الل 101- 84من المرسوم  5فطبقا للمادة 

ویمكن تقصیر مدة العضویة أو تطویلها في فائدة ، ) سنوات قابلة للتجدید03هي ثلاث (

  بقرار من الوالي بعد موافقة المدیریة العامة للوظیفة العمومیة.، المصلحة

، الولایات والمنشآت العامةمستوى الإدارة المركزیة و ى حیث تتكون هذه اللجان عل

  2.وعدد آخر یمثل الإدارة، بالتساوي من عدد من الموظفین بمثل العمال

من الأمر  63أنیط بها حسب ما نصت علیه المادة  فقدأما بالنسبة لرئاسة هذه اللجان 

  ها.االتي وضعت على مستو  إلى السلطة 10-84من المرسوم  11والمادة  06-03

ءل عن قیمة هذه اللجان والفائدة من إنشائها مادام أن الرئیس وهذا ما یجعلنا نتسا

وفي حالة تساوي الأصوات یرجح صوته وهذا ما یجعل صوت الرئیس ، ینتمي إلى الإدارة

  3یخدم دائما مصالح الإدارة على حساب مصالح الموظف.

على أنه یمكن  10-84من المرسوم رقم  09نصت المادة  الإطار الوظیفي: –2

إلى اللجان المتساویة الأعضاء في جمیع المسائل ذات الطابع الفردي، وحسب المادة  الرجوع

تستشار اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء في المسائل الفردیة  :« 03-06من الأمر  64

، وتجتمع زیادة على ذلك كلجنة ترسیم وكمجلس التي تخص الحیاة المهنیة للموظفین

  »تأدیبي

قد نص على إلزامیة الأخذ برأي اللجنة الإداریة  03-06الأمر  كما أن المشرع في

تتخذ السلطة التي لها «وذلك بقوله ، المتساویة الأعضاء المجتمعة كمجلس تأدیبي

صلاحیات التعیین بقرار مبرر العقوبات التأدیبیة من الدرجة الأولى والثانیة بعد حصولها 

                                                             

، المتعلق بتحدید اختصاص اللجان المتساویة الأعضاء وتشكیلها 1984جانفي  14المؤرخ في  10- 84المرسوم رقم 1 

، 1984-01- 17الصادرة بتاریخ ، 3عدد ال، الدیمقراطیة الشعبیة الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةوتنظیمها وعملها، 

  .88المرجع السابق، ص 

 .90نفس المرجع، ص ، 10- 84 رقم المرسوم من 07المادة 2 
 .90ص  ،سابقعمراوي حیاة، المرجع ال 3
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ة التي لها صلاحیات التعیین العقوبات وتتخذ السلط، على توضیحات كتابیة من المعني

بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإداریة ، التأدیبیة من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر

  .1»المجتمعة كمجلس تأدیبي ، المتساویة الأعضاء المختصة

  فحسبه یصدر القرار التأدیبي المتضمن تأدیب الموظف العام : 

ة الرئاسیة التأدیبیة من دون استشارة أو أخذ رأي اللجنة الإداریة من السلطة الإداری –أ 

  في عقوبات الدرجة الأولى والثانیة. المتساویة الأعضاء مقدماً 

من السلطة الإداریة الرئاسیة التأدیبیة بعد أخذ الرأي الملزم للجنة الإداریة  –ب 

  عة .في عقوبات الدرجة الثالثة والراب المتساویة الأعضاء مقدماً 

م للإدارة ویجب إتباعه فیما ة الإداریة المتساویة الأعضاء ملز رأي اللجنأن وانطلاقا من 

لزامیة إشراك ممثلي الموظفین في فهذا یعكس إ، یتعلق بالعقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة

حوله  ویكون قرار اللجنة مبررا حتى لا تثار، تخاذ القرار المناسب الذي لا تنفرد به الإدارةإ

  2الشكوك.

                                                             
  .15، ص المرجع السابق المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ،03- 06من الأمر  165المادة  1

 .63بوراس منیرة ، المرجع السابق، ص 2 
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  المبحث الثاني: الإجراءات التأدیبیة الخاصة بالموظف والضمانات المقررة له

ــالإج قرارات التأدیبیة بق وتتزامن عملیة إتخاذ الــــــــراءات التأدیبیة هي المراحل التي تســـــ

ات التأدیبیة الاداریة، الأمر الذي یجعل هذه الإجراءات القانونیة تؤثر في مدى شرعیة القرار 

الإداریة المتخذة، وعلیه فإذا ما تخلفت هذه الإجراءات التي نص علیها القانون عند إتخاذ 

قرار تأدیبي فإن هذا الأخیر یقع باطلا، وبالتالي یجوز الطعن فیه إداریا وقضائیا، أو قضائیا 

  فقط حسب الحالات.

  دیبیة الخاصة بالموظفالمطلب الأول: الإجراءات التأ

لمشرع الجزائري للهیئة المستخدمة أو ممثلها المرخص قانونا حق تسلیط الجزاء منح ا

مراحل أو خطوات تتبع ة بعدیمر التأدیبي على الموظف، وذلك بإصدار قرار التأدیب، الذي 

  ه في التالي:نبینسبي، حتى توقیع الجزاء علیه، كما رتكاب الموظف للخطأ التأدیإمنذ 

  لتأدیبیة السابقة على مثول الموظف أمام المجلس التأدیبيالفرع الأول: الإجراءات ا

: یجب مباشرة الإجراءات التأدیبیة فور معاینة معاینة الخطأ وتحریك الإجراء التأدیبي: أولا

على تقریر یعده الرئیس السلمي المباشر للموظف المعني، ویرسل إلى السلطة  الخطأ، بناءاً 

وقوعها قریر الأعمال المكونة للخطأ المهني، وظروف التي لها صلاحیة التعیین، یبین الت

  .1التقییمات الممكن إجراؤها على هذه الحالةالحاضرین أثناء وقوعها و وتحدید الأشخاص 

كما یمكن أن یشرع في هذا الإجراء، وفي حدود اختصاصه، موظف مكلف بمهمة 

لمباشر أو لى الرئیس اعد ملاحظة الفعل، یتعین عالمراقبة، في هذه الحالة وبتفتیش أو ال

خبار الفوري للسلطة التي لها صلاحیة التعیین مع احترام الإشراف المفتش أو المراقب، الإ

                                                             
، المؤرخ 85/59من المرسوم  131و130، المحدد لكیفیات تطبیق المادتین12/04/2004في  المؤرخ، 05منشور رقم  1

الصادر عن المدیریة  المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة، 23/03/1985في 

  .4ص العامة للوظیفة العمومیة،
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تأدیبیة، وذلك بتوضیح  عقوباتالسلمي، عن الأعمال التي یبدوا انه یمكن ان تترتب عنها 

ضیحات للإدارة عن و الطبیعة الحقیقیة لهذا الواقع مع تقدیم كافة البیانات التي بوسعها تقدیم ت

  1ملابسات القضیة.

تقوم السلطة التأدیبیة بتكییف الأعمال المنسوبة للموظف المهني، ودراسة الملف 

التأدیبي، واتخاذ القرار التأدیبي عند الاقتضاء في حالة الأخطاء التي لا تدخل معالجتها في 

الفقرة الأولى من  165 وذلك حسب المادة دائرة اختصاص اللجنة الإداریة متساویة الأعضاء

التي تنص: "تتخذ السلطة التي لها صلاحیات التعیین  2006قانون الوظیفة العمومیة لسنة 

بقرار مبرر العقوبات التأدیبیة من الدرجة الأولى والثانیة، بعد حصولها على توضیحات 

  كتابیة من المعني".

زمة بإبلاغ النیابة وفي بعض الأحیان، تكون السلطة المخولة صلاحیة التعیین مل

رتكاب مخالفة من قبل الموظف من شأنها أن الأفعال الملاحظة، وذلك في حالة إالعامة، ب

  2تلحق الأذى بكرامة الوظیفة العامة.

عوى التأدیبیة، تقوم السلطة بعد معاینة الخطأ وتحریك الد ثانیا: توقیف الموظف:

في حالة توقفه على ممارسة مهامه لمتهم، و صة باتخاذ أول إجراء في حق الموظف االمخت

  .3ارتكابه خطأ مهني جسیم، یمكن أن یؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة

والتوقیف في هذه الحالة لا یعتبر عقوبة، ولكنه إجراء إداري تحفظي، وبالتالي فهو 

مؤقت، تتخذه السلطة التي لها صلاحیة التعیین ضد موظف متهم تأدیبیا بسبب شبهة أو 

  .4ةمعتبر  قرائن

                                                             
 .242ص ،مقدم، المرجع السابق سعید 1
  .442ص ،نفسه المرجعسعید مقدم،  2
  .16- 15، ص المرجع السابق المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ،03- 06من الأمر  173المادة  3
  .206محمد أنس قاسم، المرجع السابق، ص 4
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هو تفادي الضجة أو الإحراج الذي یمكن أن یحدق بسبب التواجد  والهدف من التوقیف

لي للموظف المتهم بالخطأ الجسیم في الوظیفة العامة، وكذا تسهیل مباشرة المتابعة التي فعال

  .1ستتخذ ضده لاحقا

ع عقوبة بسبب تنوع الأفعال التي یمكن أن تكون مبررا لتوقی ضوابط قرار التوقیف: -1

تأدیبیة فإنه من غیر الممكن وضع قائمة لتحدید الوقائع التي تكون سببا في تقریر وقف 

 .2الموظف المخطئ

، ویكون توقیف الموظف 03-06من الأمر  174و  173فطبقا لأحكام المادتین 

  عن مهامه في:

في حالة ارتكاب الموظف لخطأ جسیم والذي یمكن أن یؤدي إلى عقوبة من  - أ

 لرابعة.الدرجة ا

  في حالة متابعة جزائیة لا تسمح ببقائه في منصبه. - ب

أن المشرع في الحالة الثانیة، لم یحدد المتابعات الجزائیة التي تحول دون بقائه  ظنلاح

یة للإدارة، مما یجعلها تتعسف في السلطة التقدیر  ظیفة، مما وسع في ذلك منفي الو 

ـــــــستعمال هذا الإجراء والذي قد یؤدي بالضإ ة في حالة متابعته ـــــرر للموظف وخاصــ

  .3الجزائیة، والتي یكون فیها الموظف في حالة مزریة، ولم تثبت إدانته في هذه المتابعة

: فیما یخص التوقیف للمتابعة الجزائیة فقد حددت بمدة لا تتجاوز ستة مدة التوقیف -2

 .03-06من الأمر  174) أشهر، وذلك طبقا لأحكام المادة 06(

                                                             
  .448سعید مقدم، المرجع السابق، ص 1

  .88حمیاتي صباح، المرجع السابق، ص2 
  .89، صنفسه المرجع حمیاتي صباح ، 3
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ة التوقیف وبالتالي لم ینص على مد 03-06سیم فإن الأمر ا في حالة ارتكاب خطأ جأم

ا ، التي حددت مدة التوقیف بشهرین ابتداءً 59-85من المرسوم  130نطبق أحكام المادة 

 .1مقرر توقیفهمن الیوم الذي صدر فیه 

بب یتم توقیف الموظف بموجب قرار مسإعداد وتبلیغ مقرر التوقیف إلى الموظف:  -3

الموظف تتخذه السلطة المخولة صلاحیات التعیین، ویبلغ عن طریق الرئیس السلمي إلى 

 .2تم التبلیغ رسمیا مقابل إشعار بالاستلامالمعني، وی

یجب أن یحظر المجلس التأدیبي بتقریر مبرر من السلطة  ار المجلس التأدیبي:ثالثا: إخط

ا من تاریخ بتداءً ) یوما، إ45وأربعین (یتعدى خمسة  التي لها صلاحیة التعیین في أجل لا

  .3معاینة الخطأ

یتولى الرئیس السلمي المباشر بإجراء التبلیغ ودعوة المعني إلى أخذ العلم بذلك وبتاریخ 

  .4انعقاد الجلسة

  الفرع الثاني: الإجراءات التأدیبیة أمام المجلس التأدیبي

وزیر في الإدارات المركزیة أو یجتمع المجلس التأدیبي بدعوة من رئیسه الذي یمثل ال

  5الوالي في الإدارات المحلیة أو من ینوبهما كالأمین العام للوزارة أو مدیر المستخدمین مثلا

وینبغي التذكیر أن الرجوع إلى اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء، التي تنعقد كمجلس 

ون صراحة، وذلك في العقوبات تأدیبي، لا یكون إلزامیا إلا في الحالات التي نص علیها القان

، فإذا 03-06من الأمر  165من الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة، وفقا لأحكام المادة 

                                                             
المرجع لإدارات والمؤسسات العمومیة، النموذجي لعمال االمتضمن القانون الأساسي ، 59- 85من المرسوم  130ة الماد 1

   . 354ص  ،السابق
  .04المرجع السابق، ص، 59- 85من المرسوم  133-130المحدد لكیفیات تطبیق المادتین  ،05منشور رقم  2
  .15، ص المرجع السابق ساسي العام للوظیفة العمومیة،المتضمن القانون الأ ،03- 06من الأمر  161المادة  3
  .465سعید مقدم، المرجع السابق، ص 4
  .466، صهنفس المرجع، سعید مقدم 5
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توصلت السلطة المكلفة بمعاینة الخطأ المرتكب من الموظف إلى أن الوقائع التي نسبت له 

ة صاحبة التعیین تشكل خطورة لتبریر تطبیق عقوبة من الدرجة الثالثة أو الرابعة، فإن السلط

ملزمة بأخذ الرأي الملزم من اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء، وذلك باستدعائها كمجلس 

  تأدیبي، وتتمثل الإجراءات التأدیبیة أمام مجلس التأدیب في:

 تجتمع اللــجنة الإداریة المتساویــة الاعضاء كمجلس تأدیبي قتراح:أولا: المداولة والإ

عنها، یختار من بین الأعضاء الموضوعیة على مستواها أو ممثل  تحت رئاسة السلطة

  .، في المكان والتاریخ والساعة المحددة سلفاً 1ین بعنوان الإدارةنیالمع

د الآخر ثم یشرع المجلس التأدیبي عند افتتاح الجلسة، بمناداة شهود الإدارة الواحد بع

على الاستفسارات التي یمكن أن تطرح  اء من الإدلاء بالشهادة والردالانصراف بمجرد الانته

  .2علیهم من قبل أعضاء اللجنة، كما یمكن إعادة الاستماع إلیهم من جدید عند الاقتضاء

حظاتهم، والاستماع للشهود التي یطلب المجلس من المعني ودفاعه تقدیم ملا

  لنفس الشروط التي یتم الاستماع فیها لشهود الإدارة. المعني تبعاً  استحضرها

عد الانتهاء من الاستماع إلى الجمیع یجري المجلس مداولته في جلسة مغلقة ولا ب

  3یسمح بالحضور إلا أعضاء اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء

في حالة ما إذا تبین للمجلس التأدیبي أن المعلومات المقدمة له بخصوص الدعوى 

ة الملائمة والوقائع المنسوبة التأدیبیة غیر شافیة فیكون بوسعه إعطاء رأي حول العقوب

الأصوات فإن للمعني، ویعطي هذا الرأي بأغلبیة أعضائه الحاضرین وفي حالة تساوي 

  .4حصوت الرئیس هو المرج

                                                             
  .08، ص المرجع السابق ،العمومیة للوظیفة العام الأساسي القانون المتضمن ،03-06من الأمر رقم  63المادة  1
  .467سعید مقدم ، المرجع السابق، ص 2
  15، ص المرجع السابق ،العمومیة للوظیفة العام الأساسي القانون المتضمن، 03- 06، من الأمر رقم 170مادة ال 3
  .467مقدم، المرجع السابق، صد سعی 4
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له أن التوضیحات المقدمة له أو الأفعال  كما أنه من حق المجلس التأدیبي، إذا ما بدا

ه الأفعال غیر كافیة، أن یأمر بفتح المنسوبة للمعني أو حول الظروف التي ارتكبت فیها هذ

  .1تحقیق إداري من السلطة التي لها صلاحیة التعیین، وذلك قبل البت في القضیة المطروحة

: بعد مداولة اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المجتمعة كمجلس تخاذ القرارثانیا: مرحلة إ

مرحلة اتخاذ القرار التأدیبي التي  تأدیبي، واقتراحها للعقوبة المناسبة للموظف المخطئ تأتي

  بها تختم الإجراءات التأدیبیة.

بتفحص كل المواد من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة  شكل القرار التأدیبي: -1

تأدیب تكون في صورة مقرر ال، فإن كل العقوبات التي تصدرها السلطة المختصة ب06-03

هناك أن الإدارة ملزمة بمراعاة ا للقرار التأدیبي غایة مالا معینأو قرار. وبالتالي لا یشترط شك

الإشارة مثلا لك تفادیا للطعن فیها بالإلغاء، كالمرجعیة الشكلیة والقانونیة للقرار الإداري وذ

إلى القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة والنصوص التطبیقیة ذات العلاقة بالنظام 

میة، ومحضر اجتماع اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء التأدیبي في قطاع الوظیفة العمو 

المجتمعة كمجلس تأدیبي، علاوة على منطوق المداولة في الدعوى التأدیبیة، والجهة المكلفة 

بالتطبیق والسلطة الموقعة على القرار، وهي جمیعها من المرجعیات والشكلیات الضروریة 

 .2الوظیفة العمومیةلسلامة القرارات الإداریة الخاضعة لقانون 

ــبعد إصدار القرار التأدیبي تقوم السلطة التأدیبیة بتبلیغ الق تبلیغ القرار التأدیبي: -2 ــــــ رار ــ

ـــــــالتأدیبي للموظف المخطئ وذلك بصف ــــ ــــ فردیا، وغالبا ما یكون  ن القرارة فردیة طالما كاـ

یبیة غیر ملزمة بإتباع وسیلة محددة ن السلطة التأدسالة مضمنة مع الإشعار بالوصول لأبر 

 .3لإتمام التبلیغ فیكفي علم الموظف بمضمون القرار التأدیبي

                                                             
  .15، ص المرجع السابق ،العمومیة للوظیفة العام الأساسي القانون المتضمن، 03-06، الأمر رقم 171المادة  1
  .471ابق، صسعید مقدم ، المرجع الس 2
  .70بوراس منیرة، المرجع السابق، ص 3
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حیث یبلغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأدیبیة في أجل لا یتعدى ثمانیة   

  .1تخاذ هذا القرار، ویحفظ في ملفه التأدیبيا من تاریخ إ) أیام إبتداءً 08(

  : الضمانات المقررة للموظف في المسائل التأدیبیةالمطلب الثاني

تلتزم الإدارة أو السلطة التأدیبیة بجملة من الإجراءات یتعین علیها إتباعها حتى تكون 

 03-06قراراتها التأدیبیة مشروعة، وقد نظم قانون الوظیفة العمومیة بمقتضى الأمر رقم 

مراحل الدعوى التأدیبیة، وسوف تبین أهم  إجراءات التأدیب بما یوفر للموظف العدالة، بكامل

  الضمانات كما یلي:

: لقد حرص الفرع الأول: الضمانات السابقة على مثول الموظف أمام المجلس التأدیبي

للموظف  ، الذي أكد على أنه03-06المشرع على النص على هذه الضمانات في الأمر 

یطلع على كامل ملفه التأدیبي وذلك  المتابع تأدیبیا أن یبلغ بالأخطاء المنسوبة إلیه وأن

  بمجرد تحریك الدعوى التأدیبیة.

مواجهة الموظف المتهم بما هو  أولا: إبلاغ الموظف بما هو منسوب إلیه (المواجهة):

منسوب إلیه من مخالفات، وإن كانت ضمانة تأدیبیة، إلا أنها تشكل في ذات الوقت أمرا 

هة لن تكون تحقیق غایته، حیث أنه بدون تلك المواجضروریا یقتضیه سیر الإجراء التأدیبي ل

أن كل إتهام في جریمة یواجه به من  بالمعنى القانوني، والتي قوامهاهناك محاكمة تأدیبیة 

كون في إطار محاكمة ن ذلك لن نتهم بارتكابها، لیتسنى له إبداء دفاعه حیالها، وبدو أ

  .2تأدیبیة

ئري السلطة التأدیبیة بإبلاغ الموظف ومواجهته وفي هذه الحالة فقد ألزم المشرع الجزا

  .3) یوما من تحریك الدعوى التأدیبیة15بالأخطاء المنسوبة إلیه، في أجل خمسة عشر (

                                                             
  .15، ص المرجع السابق ،المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ،03- 06الأمر من  172المادة  1
  .127عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص 2
  .15، ص المرجع السابق ،وظیفة العمومیةالمتضمن القانون الأساسي العام لل ،03-06، الأمر 167المادة  -3
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دیبي : قبل دعوة المجلس التأثانیا: استدعاء الموظف للحضور أمام المجلس التأدیبي

المتابعة بإحالته على قیام الإدارة بإخطار الموظف موضوع للاجتماع یتعین التأكد من 

 168المجلس التأدیبي، مع إعلامه بالضمانات المقررة له لضمان دفاعه، وفقا لأحكام المادة 

  .03-06من الأمر 

) یوما على الأقل 15ویبلغ بتاریخ مثوله أمام المجلس التأدیبي، قبل خمسة عشر (

  بالبرید الموصى علیه مع وصل الاستلام.

  :1تضمن التبلیغ جملة من المعلومات منها أساساكما یتعین السهر على أن ی

 التأدیبیة ضد الموظف موضوع المتابعة.الوقائع المبررة لتحریك الدعوى  -1

من تحریك  ایوما إبتداءً  15حقه في الإطلاع على كامل ملفه التأدیبي في أجل  -2

الذي یجب ، مع تبیان المكان الذي یمكنه أن یحصل فیه على هذا التبلیغ  2الدعوى التأدیبیة

 أن یتم في عین المكان، دون نقل أو تحویل الملف ومحتویاته.

 .حقه في الاستعانة بمدافع أو أكثر مخول أو موظف یختاره بنفسه -3

 .3حقه في تقدیم توضیحات كتابیة أو شفویة للمجلس التأدیبي أو أن سیتحضر شهودا -4

س اللجنة التأدیبیة قد وهي المعلومات التي یبلغ بها الموظف بعد أن یكون غالبا رئی

  قام بتحدید تاریخ وساعة اجتماع المجلس التأدیبي .

) یوما من تاریخ معاینة 45في إطار الأجل المنصوص علیه وهو خمسة وأربعین (

  .03-06من الأمر  166الخطأ. حسب المادة 

                                                             
  .465سعید مقدم، المرجع السابق، ص 1
  .15، ص المرجع السابق العمومیة للوظیفة العام الأساسي القانون المتضمن ،03- 06الأمر من  167المادة  2
  .15ص ، نفس المرجع ،العمومیة للوظیفة العام الأساسي القانون المتضمن ،169المادة  3
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ملف تقتضي بأنه كل الضمانة الإطلاع على  ثالثا: إطلاع الموظف على ملفه التأدیبي:

وظف أتخذ ضده إجراء تأدیبي یكون له حق الإطلاع الكامل على ملفه الشخصي وكل م

المستندات المرفقة به، وقد صارت هذه القاعدة أو الضمانة أساسیة في قانون الوظیفة 

  .1العمومیة

طلاع على الملف التأدیبي، حقا أساسیا للموظف المحال على المجلس ویعتبر حق الا

جراءات الدعوى لى ملفه التأدیبي فور الشروع في إه من الإطلاع عالتأدیبي، وذلك بتمكین

  .2التأدیبیة

نص ، إذ 3وكرس المشرع الجزائري هذه الضمانة كمبدأ عام قانوني للموظف العام

على هذه الضمانة بقوله أنه یحق للموظف الذي تعرض  03-06قانون الوظیفة العمومیة 

بة إلیه وأن یطلع على كامل ملفه التأدیبي في أجل لإجراء تأدیبي أن یبلغ بالأخطاء المنسو 

ا من تحریك الدعوى التأدیبیة، فهو من الحقوق الأساسیة ) یوما إبتداءً 15خمسة عشر(

  .4المكرسة قانونا

والمقصود بالملف التأدیبي، هو الملف المتعلق بالإجراء التأدیبي المتبع أي الملف 

  المبینة للوضعیة الإداریة للموظف المسجلة.دات الشخصي الذي یحتوي كافة الوثائق والمستن

باستثناء الوثائق المتعلقة بالآراء السیاسیة، النقابیة والدینیة  المرتبة بانتظامالمرقمة و  

  .5للمعني

                                                             
  .837، ص2006اجد یاقوت، شرح القانون التأدیبي للوظیفة العامة، منشأة المعارف، الإسكندریة، محمد م 1

2- AMARA MOHAMED, L'administration de ressources humaines des administration 
publiques, édition université de Constantine, imprimerie, En-nakhla, Alger, sons date, p 119.   
3  -   BRAHIMI MOHAMED, le S.G.T et les administration, publique, la fonction  publique 
algérienne, Office des publication universitaires, Alger, 1990, p 80.   

  .15ص ، المرجع السابق ،العمومیة للوظیفة العام الأساسي القانون المتضمن ،03-06، الأمر رقم 167المادة  4
  .453مقدم، المرجع السابق، د سعی 5
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  من راتبه ومجمل المنح العائلیة رغم توقیفه من العمل اً رابعا: استفادة الموظف جزء

ــإج وقف عن ممارسة الوظیفةء الیعتبر إجرا راء إداري تحفظي كما رأینا ذلك فیما ـــ

سبق، ویتخذ من أجل مصلحة المرفق العام من ناحیة، ولتسهیل الإجراءات التأدیبیة من 

ناحیة أخرى، وذلك عندما یصدر من الموظف المراد وقفه عمل خطیر یعرضه، أو یحتمل 

  .1أن یعرضه للعقاب سواء في ذلك العقاب التأدیبي أو الجنائي

قانون الوظیفة العمومیة، یكون من حق من  173فقرة الثانیة من المادة قا للفطب

الموظف أثناء فترة التوقیف تقاضي نصف راتبه الرئیسي طیلة مدة التوقیف وكذا مجمل 

  المنح ذات الطابع العائلي.

لا  خلال مدة وكذلك بالنسبة للموظف الموقوف بسبب متابعات جزائیة فإنه یتقاضى

على جزء من راتبه لا یتعدى النصف، وتقاضي  أشهر من تاریخ توقیفه )06( تتجاوز ستة

  .2مجمل المنح العائلیة

المطبق على  59-85علما أن هذا الضمان أو الحق في ظل أحكام المرسوم رقم 

من المادة  طبقا للفقرة الثانیة الموظف عمال الإدارات والمؤسسات العمومیة سابقا لم یكن

  .3راتب طوال مدة التوقیف ما عدا التعویضات ذات الطابع العائلي یستفید من أي 130

  :الفرع الثاني: ضمانات الموظف أثناء مثوله أمام المجلس التأدیبي

من الضمانات الممنوحة للموظف أثناء مثوله  على جملة النصلقد حرص المشرع ب   

فرقة وتتمثل هذه في مواضع متعددة ومت 03-06مر أمام المجلس التأدیبي من خلال الأ

  الضمانات في الآتي:

                                                             
  .866محمد ماجد یاقوت، المرجع السابق، ص 1
  .16، ص المرجع السابق ،العمومیة للوظیفة العام الأساسي القانون المتضمن ،03-06مر رقم الأمن 174المادة  2
المرجع  رات والمؤسسات العمومیة،لعمال الإداالنموذجي المتضمن القانون الأساسي  ،59-85، المرسوم رقم130المادة  3

   .354 ، صالسابق
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     :المتساویة الأعضاء  أولا: أخذ الرأي الملزم للجنة الإداریة

یعتبر أخذ رأي اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء إحدى الضمانات التأدیبیة الهامة 

  .1قبل توقیع الجزاء على الموظف

في تسییر الحیاة المهنیة  اعتبارا لكون المجلس التأدیبي هیئة من هیئات المشاركة

وأن استشارة المجلس  2للموظفین، وصورة من صور اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء

  التأدیبي إلزامیة في بعض الحالات التي نص علیها القانون.

تخاذ العقوبات التأدیبیة من الدرجة الثالثة یمكن للسلطة الإداریة المختصة، إ فلا

رر وبعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء والرابعة، إلا بقرار مب

  .3المختصة المجتمعة كمجلس تأدیبي

فهنا وفر المشرع للموظف المعني بعقوبات الدرجة الثالثة أو الرابعة ضمانة القرار 

  .4الجماعي، فكأننا أمام محكمة تأدیبیة ذات تشكیلة جماعیة

: إذا كان مبدأ إخطار الموظف بما هو منسوب من عثانیا: الاستعانة بمحام أو مداف

مخالفات، یعد من الضمانات الأساسیة في میدان التأدیب، إلا أنه لا یضع الموظف في 

نفس المرتبة التي توجد فیها السلطة التأدیبیة أثناء عملیة المواجهة التأدیبیة، ذلك أن 

غالب الأحیان، نظرا لضعف  ن الإطلاع على الملف التأدیبي فينب لا یحسموظف المذال

مستواه الثقافي، ولهذا السبب كان من العدل تمكینه من الاستعانة بمدافع أثناء عملیة 

  .5المواجهة

                                                             
  .206نوفان العقیل العجارمة، المرجع السابق، ص 1
  .08، ص المرجع السابق ،المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ،03-06الأمر رقم من  64المادة   2
  .15، نفس المرجع ،ام للوظیفة العمومیةالمتضمن القانون الأساسي الع ،03- 06 رقم الأمرمن  165المادة   3
  .160عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص 4
  .151رحماوي كمال، المرجع السابق، ص 5
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أي حق الإستعانة تأدیبیا في تمكینه من حق الدفاع ،ویتمثل حق الموظف المتابع 

  .1بمدافع مخول أو موظف یختاره بنفسه

هم، نظرا لأنه یتعلق بالمبادئ العلیا التي تقوم فالدفاع حق طبیعي معترف به لكل مت

  .2علیها العدالة، فإن معظم الدول تحرص على النص علیه صراحة، في قوانینها الأساسیة

والجدیر بالملاحظة أن حضور الموظف موضوع المتابعة التأدیبیة أمام المجلس 

ا الصدد أنه یمكن التأدیبي غیر ضروري لشرعیة الإجراء، فقد نص المشرع الجزائري بهذ

الموظف في حالة تقدیمه لمبرر مقبول لغیابه أن یلتمس من اللجنة الإداریة المتساویة 

  .3الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأدیبي، تمثیله من قبل مدافعه

  ثالثا: حق الموظف في تقدیم ملاحظات شفویة أو كتابیة أو أن یستحضر شهودا 

ر وسیلة التعبیر عن هذا ختیالمصلحة المتهم فإن له إدفاع مقرر ق الـــــإذا كان ح

  .4ن كان الأصل أن یبرر الموظف المتهم أقواله كتابة إلا  أن بوسعه إبداؤها شفاهةالحق، وإ 

ومن حق الموظف أیضا أن یطلب من السلطة التأدیبیة سماع شهادة شهود تخدم 

  .5وجهة النظر التي یدافع عنها

: "یمكن للموظف تقدیم 03-06من الأمر رقم  169مادة وفي هذا السیاق فقد نصت ال

  ملاحظات شفویة أو كتابیة أو یستحضر شهودا".

الأصل في نظریة القرارات الإداریة أن الإدارة غیر ملزمة  رابعا: تبریر القرار التأدیبي:

المتضمنة بتسبیب قراراتها، إلا اذا ألزمها القانون بذلك، وهو الشأن بالنسبة للقرارات الإداریة 

                                                             
  .15، ص ، المرجع السابقالمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، 03- 06الأمر رقم من  169 المادة  1
  .839محمد ماجد یاقوت، المرجع السابق، ص 2
  .15، ص المرجع السابق ،العمومیة للوظیفة العام الأساسي القانون المتضمن ،03-06، الأمر 03فقرة  168مادة ال 3
  .112عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص 4
  ,220، صنفسه المرجع، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة  5
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فجمیع العقوبات التأدیبیة التي تتخذها السلطة التي لها صلاحیة التعیین  1عقوبات تأدیبیة

  .2یجب أن تصدر في شكل قرار مبرر

لقرار أو لیخدم كل الأطراف سواء الموظف المعني أو الإدارة المصدرة  والتسبیب هنا

  الجهة القضائیة في حال رفع المنازعة أمامها.

لتسبیب أو التبریر هنا ضمانة من الضمانات التأدیبیة ودون تسبیب ویشكل وجوب ا

  .3یقع قرار الجهة الإداریة باطلا

  التأدیبيالمطلب الثالث: الضمانات المقررة للموظف بعد توقیع الجزاء 

علاوة على الضمانات المقررة للموظف خلال المراحل السابقة لتوقیع الجزاء، فقد 

د صدور القرار المتضمن العقوبة ـــــبجملة من الضمانات بع ه المشرع الجزائريـــــخص

التأدیبیة، والتي تعد بمثابة فرصة أخیرة له إذا لم تسعفه الضمانات المقررة له خلال المرحلة 

م الإداري والطعن الجهات المختصة المتمثلة في التظلالأولى والتي تتجلى في الطعن أمام 

  .4القضائي

م الإداري ضمانة إجرائیة هامة، فبعد إتخاذ القرار : یعتبر التظلالإداري متظلالفرع الأول: ال

أو المقرر التأدیبي، حسب الإجراءات التي فصلناها سابقا، للموظف المعاقب تأدیبیا إمكانیة 

الطعن في قرار العقوبة التأدیبیة الصادرة بحقه، وذلك لأجل إعادة النظر فیها إما بتعدیلها أو 

  لأهمیته البالغة سنقوم بتحدید تعریفه ثم أنواعه. إلغائها ونظرا

                                                             
  .159بوضیاف، المرجع السابق، صر عما 1
  .15، ص المرجع السابق المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة،، 03- 06الأمر رقم من  165المادة   2
  .159عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص 3

4 -  MAHIOU AHMED, cours d'institutions administratives, 3 eme Edition office des publication 
universitaire, Alger, sons date, p 217.    
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م هو عبارة عن وسیلة قانونیة وعملیة یخولها المشرع : التظلم الإداريأولا: تعریف التظل

ة الإداریة رات الإداریة، بحیث تمكنهم من الإلتجاء إلى الجهللأشخاص المعنیین بالقرا

ا، بقصد إعادة النظر في القرار المطعون م منه أو السلطة الرئاسیة لهلظمتالالقرار مصدرة 

  .1فیه، أو تعدیله أو تصحیحه قانونا قبل الالتجاء إلى القضاء

یرسمه القانون أحیانا ارة عن إجراء ـــــلس الدولة الجزائري بأنه عبــــــكما عرفه مج

ـــــعن إداري یقــــــطلإتباعه، ویتمثل في  ء دارة كإجرااة الإــــوم به الشخص الذي یرید مقاضـ

لتماس للإدارة، یدعى ذلك الإجراء تظلما أولي، عن طریق توجیهه شكوى أو إحتجاج أو إ

مسبقا أو طعنا إداریا یطلب الإدارة من خلاله مراجعة نفسها عن تصرفها قبل الشروع في 

  .2مقاضاتها

یة دو اكم، وإتاحة الفرصة للتسویة الحمم الإداري إلى تخفیف العبء عن الویهدف التظل

ى ــإل دم إلیها، أن مقدمه على حق فتجیبم المقع، فقد ترى الإدارة بعد فحص التظلللنزا

تعدیل للقرار الذي أصدرته وهذا یؤدي إلى وقف الخصومة في مراحلها  وأطلبه، من سحب 

اللجوء إلى القضاء، حیث  والجهد للموظف المتهم، ویغني عن الأولى، الذي یوفر الوقت

  .3سیلة میسرةیحصل على حقه بو 

: لقد خول المشرع طریق التظلم الإداري للموظف قبل اللجوء إلى ثانیا: أنواع التظلم الإداري

القضاء عن طریق نوعین من التظلمات وهما: التظلم المقدم إلى السلطة المصدرة للقرار 

  التأدیبي، والتظلم أمام لجنة الطعن.

  

                                                             
  .1207محمد ماجد یاقوت، المرجع السابق، ص  1
، ص 2006الدولة، العدد الثامن،  مجلس مجلة ،في الجزائر، تطورها وخصائصها الإداریةنویري عبد العزیز، المنازعة  2

73.  
  .246عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص 3
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: وهو التظلم الذي نص علیه المشرع أمام السلطة المصدرة للقرار التأدیبي التظلم -1

 .1 09-08الجزائري في القانون رقم 

ویقصد بالتظلم أمام السلطة المصدرة للقرار التأدیبي، التظلم الذي یرفع إلى الجهة   

، وهو ما یسمى بالتظلم الولائي، أو إلى السلطة الرئاسیة، أي ةالمصدرة للقرار التأدیبي مباشر 

  ي أصدرت القرار التأدیبي، وهو ما یسمى بالتظلم الرئاسي.الجهة الأعلى من تلك الت

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  09-08من القانون  830إذ تنص المادة   

والإداریة، أنه للشخص المعني بالقرار الإداري تقدیم تظلم إلى الجهة الإداریة مصدرة القرار 

نون، التي حددت أجل الطعن أو من نفس القا 829في الأجل المنصوص علیه في المادة 

 التظلم بأربعة أشهر من تاریخ التبلیغ الشخصي للقرار.

ــ: بغرض توفیالتظلم أمام لجنة الطعن -2 الممكنة للموظفین، وحمایتهم ر أكبر الضمانات ــ

السالف  10-84تعسف الإدارة المستخدمة، أنشأ المشرع لجانا للطعن بالمرسوم رقم من 

لجنة  يمنه على:" تنصب في كل قطاع وزاري ولدى كل وال 22ة الذكر، حیث نصت الماد

 طعن یرأسها الوزیر أو ممثله، أو الوالي أو ممثله".

  .2على ذلك 03-06وقد أكد قانون الوظیفة العمومیة في الأمر 

حیث یمكن للموظف الذي كان محل عقوبة تأدیبیة من الدرجة الثالثة أو الرابعة أن   

، 3الطعن المختصة في أجل أقصاه شهر إبتداءا من تاریخ تبلیغ القرار یقدم تظلم أمام لجنة

وبذلك تكون اختصاصات لجان الطعن بعد إخطارها من الموظف بالعقوبات التأدیبیة من 

  .4الدرجتین الثالثة والرابعة

                                                             
 رسمیةالجریدة التضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ، الم2008فیفري  25، المؤرخ في 09-08القانون رقم  1

  .2، ص 2008-04-  23، الصادرة بتاریخ 21عددال، الدیمقراطیة الشعبیة للجمهوریة الجزائریة
  .8، ص المرجع السابق ،المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ،03-06من الأمر  65المادة  2
  .16، ص نفس المرجع ،المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ،03- 06 من الأمر 175المادة  3
  .8، ص مرجعال نفس ،المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، 03-06من الأمر  67المادة   4
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سالف الذكر فإن عقوبات الدرجة الثالثة  03-06من الأمر  163وحسب المادة   

  ا ذلك في المبحث الأول من هذا الفصل تتمثل في:والرابعة، كما رأین

 التوقیف عن العمل من أربعة أیام إلى ثمانیة أیام. -

 التنزیل من درجة إلى درجتین. -

 النقل الإجباري. -

 التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة. -

 التسریح. -

  جنة الطعن دون غیرها.لختصاص النظر فیها لوهذه العقوبات هي التي یكون إ

   ثاني: الطعن القضائيالفرع ال

بعد أن یستنفذ الموظف جمیع الضمانات التأدیبیة وإذا لم تجدي له نفعا، یبقى أمامه   

طریق وحید وهو اللجوء إلى القضاء للطعن في القرارات التأدیبیة الصادرة ضده، إذا كانت 

لم الذي غیر مشروعة، كما یمكنه أیضا إحالة النزاع مباشرة أمام القضاء دون إجراء التظ

ون الإجراءات المدنیة من قان 830جوازیا ولیس إجباریا تطبیقا لنص المادة  ایعتبر إجراءً 

  .1والإداریة

وباعتبار أن القرارات التأدیبیة قرارات ذات طبیعة إداریة فإن اختصاص  الطعن فیها   

لي یكون الطعن بالإلغاء تسري علیه أحكام الطعن بالإلغاء في جمیع القرارات الإداریة، وبالتا

  في القرارات الإداریة (التأدیبیة)، حسب الحالة أمام المحاكم الإداریة وأمام مجلس الدولة.

ماي  30المؤرخ في  02-98أنشئت المحاكم الإداریة بالقانون رقم  المحاكم الإداریة:أولاً: 

قانون ، الذي نص في المادة الأولى منه أنه تنشأ محاكم إداریة كجهات قضائیة لل1998

                                                             
1

   .112عمرواي حیاة، المرجع السابق، ص  -
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  800، التي تقابلها المادة 1العام في المادة الإداریة

نازعات الإداریة، تختص بالفصل مبقولها: " المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في ال

أو البلدیة لاستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة قابل لفي أول درجة بحكم 

  أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها".

  وتختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في :

ص المشروعیة اریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحدعاوى إلغاء القرارات الإد

  للقرارات الصادرة عن:

 الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة. -

 البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة -

 2المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة .... -

وبالتالي فاختصاص المحاكم الإداریة في مجال الإلغاء ینحصر في الطعون بالبطلان   

في جمیع القرارات بما فیها قرارات التأدیب الصادرة عن الولاة ورؤساء المجالس الشعبیة 

  دیة ورؤساء المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة.البل

  ثانیا: مجلس الدولة:

فإن مجلس الدولة یختص 01-98من القانون العضوي رقم  09حسب المادة    

بالفصل ابتدائیا ونهائیا، في منازعات الوظیفة العمومیة إذا كانت الجهة المدعى علیها أو 

  یئة عمومیة وطنیة.مصدرة القرار سلطة مركزیة أو ه

                                                             
لق بإختصاصات المحاكم الإداریة وتنظیمها وعملها، الجریدة ، المتع1998ماي  30، المؤرخ في 02-98القانون رقم  1

  .8، ص 1998 -06-01الصادرة بتاریخ  .37، العدد الدیمقراطیة الشعبیة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة

  .76- 75، ص المرجع السابقالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  ،09-08، القانون 801المادة  2
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وبالتالي الطعن في القرارات التأدیبیة الصادرة من السلطة المركزیة أو الهیئات   

  .1العمومیة الوطنیة یكون أمام مجلس الدولة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بقولها: " یختص  901وهو ما أكدته المادة   

دعاوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة، بالفصل في 

  في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة...".

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، 1998ماي  31، المؤرخ في 01-98عضوي رقم القانون ال  1

  .3،ص 1998-06-01، الصادرة بتاریخ 37العدد ،الدیمقراطیة الشعبیة للجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة
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دارة على حد بالنسبة للموظف والإ هاماً  وعاً ـــــــــــــــــــــــدراسة النظام التأدیبي موض مثل

وكل الأسس المتعلقة بالنظام  سواء، ویتجلى فیها كل من مفهوم الموظف والوظیفة العمومیة،

التأدیبي الذي یمكن أن یخضع له هذا الموظف إذا ارتكب خطأ وظیفیا یمس بالواجبات التي 

  تقع على عاتقه أو بأخلاقیات المهنة التي یمارسها.

أن مفهوم الموظف العام والوظیفة  ، من خلال ما تم التعرض له في هذه الدراسة

وظیفة العمومیة في الدول، وحتى داخل التشریعات المنظمة للختلاف ن باالعمومیة یختلفا

  الدولة الواحدة عبر فترات زمنیة مختلفة.

حقق النظام الوظیفي في التشریع الجزائري فعالیة معتبرة، ومتزایدة في محاولة منه 

لتحقیق التوازن بین مصلحة الموظف العام والإدارة العامة، عبر التشریعات المختلفة التي 

 تمت بالوظیفة العامة، وأتخذ موقف بخصوص العلاقة التي تربط الموظف بالوظیفة علىاه

 25إلى  19في المواد من  المشرع ستثناء ما نص علیهأنها علاقة تنظیمیة كأصل عام، بإ

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة التي أخضع فیها  03-06من الأمر 

 تشاطات الحفظ أو الصیانة أو الخدمات في المؤسسابعض المناصب التي تتضمن ن

  والإدارات العمومیة إلى نظام التعاقد.

تمثلت في ضمانات وحقوق الموظف  الآثاركما ترتب على هذه العلاقة مجموعة من 

سالف الذكر، وألزم الموظف  03-06وواجباته المنصوص عنها في الباب الثاني من الأمر 

  لمهنیة خلال مساره الوظیفي.العام بالتقید بواجباته ا

في حالة إخلال الموظف بالتزاماته الوظیفیة، منح المشرع للسلطة التأدیبیة توقیع الجزاء 

المناسب علیه ، غیر أن هذه السلطة قیدها كل من الفقه والقضاء وكذا المشرع بمجموعة من 

أ شرعیة الجزاء الضوابط أو الأسس التي تحكم الجزاء التأدیبي المنبثقة أساسا من مبد

  التأدیبي.
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ـــــتصنف الأخطاء المهنیة حسب جسامة الخط ــــ أ المرتكب من الموظف إلى أربع ــ

ة تقابله العقوبة درجات، وبالتالي فإن كل خطأ ضمن درجات الأخطاء المهنیة أو الوظیفی

  الخطأ المرتكب. درجةالمقررة بنفس 

زاء على الموظف المخطئ فقد منح أما عن السلطة المختصة بتوقیع العقوبة أو الج

هذا الحق للهیئة المستخدمة أو السلطة  التي لها  03-06المشرع الجزائري بمقتضى الأمر 

صلاحیة التعیین، غیر أنه میز بین عقوبات الدرجة الأولى والثانیة التي تتخذها سلطة 

عة التي جعل هیئة الدرجة الثالثة و الراب التعیین وحدها دون مشاركة هیئة أخرى، وعقوبات

  .أخرى تشاركها في توقیع العقوبة التأدیبیة

حیث أنشأ المشرع الجزائري إلى جانب السلطة الرئاسیة التأدیبیة هیئات على مستوى 

 تعلق الأمر بعقوبات على درجة في اتخاذ القرارات التأدیبیة إذا ما اكل سلك إداري تشاركه

اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء، وهي  تسمیة 03- 06من الشدة، أطلق علیها الأمر 

  عبارة عن تشكیلة متساویة الأعضاء من ممثلین عن الموظفین وممثلین عن الإدارة.

تباع یجب على السلطة التأدیبیة إلتوقیع العقوبة التأدیبیة على الموظف المخطئ، 

وفق الأمر تسلسل الإجراءات التأدیبیة، حسب ما هو منصوص علیه في التشریع الوظیفي 

من معاینة المخالفة التأدیبیة وتصنیف الخطأ المرتكب، إلى غایة مرحلة  بدءاً  06-03

إصدار القرار التأدیبي وتوقیعه، حیث تمثل هذه الإجراءات في نفس الوقت ضمانة هامة 

للموظف العام في عملیة التأدیب، یجب على السلطة التأدیبیة مراعاتها، وذلك قبل وأثناء 

  وظف أمام المجلس التأدیبي.مثول الم

بعد اتخاذ السلطة المخولة صلاحیة التأدیب قرار أو مقرر العقوبة التأدیبیة، یمكن 

الموظف أن یسعى من أجل إبطال الإجراء التأدیبي أو تخفیفه على مستوى الإدارة أو 
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ر القضاء، إن إتاحة الطعن بنوعیه الإداري والقضائي، یندرج تحت فكرة الضمانات المقر 

  للموظف بعد توقیع العقوبة التأدیبیة.

 15المؤرخ في  03-06من خلال دراسة النظام التأدیبي المطبق في ظل الأمر 

، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة فقد تم التوصل إلى 2006جویلیة 

  المتعلقة بمجال الدراسة كما یلي:  النتائجبعض 

ي یقرها مبدأ شرعیة العقوبة التأدیبیة الذي یقوم على أساس حصر رغم الحمایة الكبیرة الت    

جمیع هذه العقوبات، وبالتالي عدم جواز عقاب الموظف إلا بإحدى العقوبات، إلا أن هذا 

المبدأ لم یتحقق في شقه الثاني والمتمثل في عدم حصر الجرائم أو المخالفات التأدیبیة، 

لتأدیبیة والعقوبة المناسبة لها، كل ذلك قد أثر بشكل وبالتالي غیاب الربط بین المخالفة ا

 واضح على مبدأ الضمان المقرر لصالح الموظف، بالمقابل تغلیب مبدأ الفاعلیة الإداریة.

إذا كان المشرع الجزائري قد وازن بین عنصر الفاعلیة الإداریة وعنصر الضمان، من      

ــخلال أخ ــــ ـــــــقضائي، الق ذه بالنظام التأدیبي الشبهـــــ ــــ ائم على أساس إشراك اللجنة الإداریة ــ

المتساویة الأعضاء في اتخاذ العقوبات التأدیبیة، إلا أنه من التمعن في النصوص القانونیة 

لو كانت تشكیلة هذه الواردة بهذا الصدد، یتضح عدم فاعلیة هذه الأخیرة، لأنه حتى و 

دارة والموظف)، فإن ذلك لا یكفي طالما أن الأعضاء فیها كلا الطرفین (الإ المجالس یراعى

الممثلین للإدارة یتم تعیینهم من قبل الإدارة نفسها الموضوعة لدیها اللجنة، مما یؤكد تبعیتهم 

ـــــــفي حالس ترجیح صوت الرئی ، ومن جهة أخرى ،هذا من جهةلهذه الإدارة  ــــ ــــ ة تساوي ـــــــ

ــئیس هو المس، خاصة أن هذا الر الأصوات دیها ـــــــــــــــــــــــل الإداري للهیئة الموضوعة لؤو ـــــــــــــ

اللجنة، وبالتالي فصوته سیكون دائما لصالح الإدارة، مما یقضي على الحكمة من مبدأ 

  التمثیل المتساوي لهذه اللجان ومدى مصداقیتها.
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یة للتأدیب بمقتضى اللوائح رغم تدخل المشرع لینظم الكثیر من الجوانب الإجرائ    

والمناشیر لكل سلك أو قطاع على حدى ، إلا أن ذلك لم یكن كافیا، حیث لا توجد أي 

على صدور مراسیم الذي نص  03-06مر في ظل الأقاعدة واضحة لهذه الإجراءات 

 تصدر بعد، مما صعب من دراسة هذا المجال. لم مر والتيتنفیذیة لهذا الأ

في هذا  قتراحاتالاة والنتائج المتوصل إلیها یمكن طرح بعض من خلال هذه الدراس

  المجال كما یلي : 

، إذ لا 03-06الإسراع بإصدار النصوص التنظیمیة بشأن تطبیق كل أحكام الأمر 

یعقل أن نكون بصدد القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، لنطبق النصوص التنظیمیة 

  .59-85تشریع وظیفي آخر التي وضعت قدیما من أجل تطبیق 

ربط كل مخالفة تأدیبیة بما یقابلها من عقوبات مناسبة، لأن ذلك من شأنه أن یحد من 

لعقوبات قاسیة على الموظف، وذلك بحصر جمیع ة الإدارة التقدیریة في توقیعها سلط

  المخالفات التأدیبیة.

قصور هذه الإجراءات  وضع تقنین خاص بالإجراءات التأدیبیة، تلتزم به الإدارة لتفادي

  ومستساغة لكل من السلطة التأدیبیة والموظف.وجعلها واضحة 

وفي الأخیر وكنتیجة عامة للدراسة یمكن القول أن النظام التأدیبي المطبق والمنصوص 

ومیة، رغم سعیه إلى المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العم 03-06علیه في الأمر 

ارة ومصلحة الموظف، وذلك بما أقره من سلطات واسعة للسلطة مصلحة الإد التوفیق بین

، ومنحه لجملة من الضمانات دطرااضحسن سیر المرفق العام بانتظام و  التأدیبیة لضمان

المعتبرة للموظف لمواجهة العقوبة التأدیبیة وحقه في الاستقرار وظیفیا، إلا أنه لم یحقق 

هي الخصم والحكم في نفس الوقت، وبالتالي التوازن المطلوب، ذلك لأن جهة التأدیبیة 

استحالة تحقیق هذه المعادلة الصعبة، لیبقى القضاء الجهة الوحیدة الذي یمكنه تحقیق هذا 

  التوازن باعتباره ضمانه محایدة ومستقلة عن مصلحتین متضاربتین.
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  الملخص

یؤدي النظام التأدیبي للوظیفة العامة دوراً بالغ الأهمیة وأساسیاً لتحقیق الموازنة بین     

عنصري الفاعلیة والضمان في مختلف الأجهزة الإداریة والوظیفیة للدولة، ذلك أن آلیة 

التأدیب تكمن في ضمان الانتظام الحسن للعمل داخل الجهاز الإداري، من خلال تحدید 

ن العمومین من جهة، والإعتراف لهم بالحقوق والضمانات من جهة ثانیة.مسؤولیات الموظفی

ــم، من خلال الأنظام تأدیبي محكموقد حرص المشرع الجزائري على ایجاد      ــــ ر ــــــــ

وتحدد أخطاءه  الموظف التي تبین واجبات یتضمن مجموعة القواعد والأحكامالذي  06-03

السلطة التأدیبیة المختصة وفق إجراءات تأدیبیة معینة، التي توقع علیه بمعرفة  والعقوبات

یتضمن كما  ،هاته الإجراءات التأدیبیة تتناول بالبحث الأخطاء والعقوبات التأدیبیة المقررة لها

  .بدوره مجموعة القواعد التي تنظم السلوك الوظیفي والعقوبات المقررة لمخالفته
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  قائمة المراجع

I. المراجع باللغة العربیة  

  المؤلفاتأولا: 

  أ: الكتب 

، تشریعات الوظیفة العامة في العالم العربي، دراسة مقارنة بركات موسى الحواتي .1

  . 2007،المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاهرة، 

  .2003، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر، رحماوي كمال .2

مطبعة  ،الطبعة الأولى ، الوظیفة العمومیة المغربیة على درب التحدیث ،رضوان بوجمعة .3

  .2003دار النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، المغرب، 

، المساءلة التأدیبیة للموظف العام، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، سعید الشیتوي .4

2008.  

، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة سعید مقدم .5

  .2010الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، ، دیوان المطبوعات وأخلاقیات المهنة

، تأدیب الموظف العام (دراسة قانونیة فقهیة قضائیة) شریف عبد الحمید حسن رمضان .6

  .2013دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الثانیة، 

، الوظیفة العامة (دراسة مقارنة ) مع التركیز على التشریع عبد العزیز السید الجوهري .7

  المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، دون سنة. الجزائري، دیوان

، الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة، مطابع جامعة عبد العزیز عبد المنعم خلیفة .8

  .2007المنوقیة، دون بلد النشر، 

النشاط ، الطبعة الثانیةالجزء الثاني،  مدخل القانون الإداري، ،علاء الدین عشي .9

الإدارة، أعمال الإدارة، دار الهدى عن سلسلة الجزائر، عین ملیلة، الإداري، وسائل 

  .2010الجزائر 

، التأدیب الإداري في الوظیفة العامة (دراسة مقارنة)، دار علي جمعة محارب .10

  . 2004المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، 
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 03- 06ر ، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري، دراسة في ظل الأمعمار بوضیاف .11

جسور للنشر  ، الطبعة الأولى،والقوانین الأساسیة الخاصة مدعمة بالاجتهادات القضائیة

  .2015والتوزیع المحمدیة، الجزائر، 

دار  الطبعة الثالثة، العمومیة، ، الوظیفةأشرف أنس جعفر ،محمد أنس جعفر .12

  . 2013 النهضة، القاهرة،

دیوان المطبوعات  الطبعة الثانیة، ، مذكرات في الوظیفة العمومیة،محمد أنس قاسم .13

  .1989الجامعیة، الجزائر، 

، القانون الإداري، كتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، محمد علي الخلایلة .14

  . 2015عمان، الأردن، 

، سلطة تأدیب الموظف العام (دراسة مقارنة)، دار الثقافة نوفان العقیل العجارمة .15

  . 2007بعة الأولى، للنشر والتوزیع، عمان، الط

، الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب هاشمي خرفي .16

 .2012 ،الأجنبیة، دار هومه، الجزائر

   ب:الرسائل الجامعیة

النظام التأدیبي للموظف العام في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر في  ،بوراس منیرة .1

الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة والاعلام، قسم العلوم التنظیم السیاسي والإداري، جامعة 

  .2008-2007السیاسیة والعلاقات الدولیة، السنة الجامعیة 

، الآلیات القانونیة لمواجهة القرارات التأدیبیة للموظف العام في التشریع حمیاتي صباح .2

یة، جامعة الجزائري، مذكرة ماجستیر، تخصص تنظیم إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاس

 .2014-2013الوادي، 

، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأدیبیة في ظل عمراوي حیاة .3

 مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة ،تخصص قانون إدارة وإدارة عامة، التشریع الجزائري،

ة الجامعیة قسم الحقوق، السن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، باتنة، جامعة الحاج لخضر،

2011-2012.  
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، تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون یدةقیقایة مف .4

- 2008العام، فرع المؤسسات الإداریة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 

2009.  

  المجلات

وخصائصها مجلـــــــة مجلس ، المنازعة الإداریة في الجزائر تطورها نویري عبد العزیز .1

  .2006، 8الدولة، العدد

   ثانیاً: النصوص القانونیة

  الدستور

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 8/12/1996المؤرخ في  1996الدستور الجزائري لسنة 

 ،06/03/2016 في المؤرخ 16/01 رقم بالقانون، المعدل  الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة

 07 بتاریخ الصادرة ،14 العدد ،الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة للجمهوریة الرسمیة الجریدة

  .2016 مارس

  القوانین 

، المتعلق باختصاصات 1998ماي  30المؤرخ في  ،01- 98القانون العضوي رقم   -1

، الدیمقراطیة الشعبیة مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة

  .1998یونیو  01الصادرة بتاریخ ، 37العدد

 الأساسي القانون المتضمن ،2004-09-06 في مؤرخ 11-04 رقم عضوي قانون   -2

 ،الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة للجمهوریة الرسمیة الجریدة الرسمیة الجریدة للقضاء،

 .2004-09-08، الصادرة بتاریخ 24 عددال

ساسي العام المتضمن القانون الأ، 1978-08-05المؤرخ في  12- 78قانون رقم  -3

 الصادرة، 32عدد ال، الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة للجمهوریة الرسمیة الجریدةللعامل، 

 .1978-08-05 بتاریخ

 المحاكم بإختصاصات المتعلق ،1998 ماي 31 في المؤرخ ،02-98 رقم القانون -4

 ،الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة للجمهوریة الرسمیة الجریدة وعملها، وتنظیمها الإداریة

 .1998یونیو  01، الصادرة بتاریخ 37 العدد
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، المتضمن قانون الإجراءات 2008فیفري  25، المؤرخ في 09- 08القانون رقم  -5

، 21عددال،  الدیمقراطیة الشعبیة سمیة للجمهوریة الجزائریةالجریدة الر المدنیة والإداریة، 

 .2008-04- 23 بتاریخ الصادرة

  الأوامـــــــر

 العام الأساسي القانون والمتضمن ،1966-02-06 في المؤرخ 133-66 رقم أمر.1

، 46 عددال الدیمقراطیة الشعبیة، سمیة للجمهوریة الجزائریةالجریدة الر  العمومیة، للوظیفة

 .1966-02-08 بتاریخ الصادرة

، المتضمن قانون العقوبات، الجریدة 1966-06-08المؤرخ في  ،156- 66أمر .2

- 06-11، الصادرة بتاریخ 49الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

1966. 

 العام الأساسي القانون المتضمن ،2006 یولیو 15 في المؤرخ 03-06 رقم أمر .3

، 46عدد ال الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،الجریدة الرسمیة للجمهوریة  العمومیة، للوظیفة

 .2006-07-16بتاریخ  ةالصادر 

  المراسیم

 الأحكام تطبیق بكیفیة یتعلق ،1982- 09-11 في المؤرخ 302- 82 رقم المرسوم .1

 ،37عددال ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  الفردي، العمل بعلاقات الخاصة التشریعیة

 .1982-09-14الصادرة بتاریخ  

 اختصاص بتحدید المتعلق ،1984 جانفي 14 في المؤرخ 10- 84 رقم المرسوم .2

 الجزائریة للجمهوریة الرسمیة الجریدة وعملها، وتنظیمها وتشكیلها الأعضاء المتساویة اللجان

  .1984-01-17 بتاریخ الصادرة ،03 العدد الشعبیة، الدیمقراطیة

 عن ممثلین تعیین لكیفیات المحدد ،1984 جانفي 14 في المؤرخ ،11- 84 المرسوم .3

للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة  الجریدة الرسمیة الأعضاء، المتساویة اللجان في الموظفین

 .1984-01-17، الصادرة بتاریخ 03عدد ال، الشعبیة
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 الأساسي القانون المتضمن 1985-03- 23 في المؤرخ 59-85 رقم مرسوم .4

- 03-24، الصادرة بتاریخ 13 عددال ر، ج العمومیة، والإدارة المؤسسات لعمالالنموذجي 

1985.  

 التعیین بسلطة المتعلق ،1990 مارس 27 في المؤرخ 99- 90 رقم التنفیذي المرسوم .5

 والمؤسسات والبلدیات والولایات المركزیة الإدارة وأعوان للموظفین بالنسبة الإداري والتسییر

، للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة رسمیةالجریدة ال الإداري، الطابع ذات العمومیة

  .1990مارس  27، الصادرة بتاریخ 13عدد ال

، یحدد الشبكة الاستدلالیة 2007سبتمبر  29، المؤرخ في 304-07مرسوم رقم  .6

للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة  لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبهم، الجریدة الرسمیة

  .2007 -09-30الصادرة بتاریخ  ،61عدد لا، الشعبیة

المحدد لكیفیات توظیف  2007 -09-29المؤرخ في  308-  07مرسوم رئاسي رقم .7

الأعوان المتعاقدین وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسییرهم 

الجزائریة الدیمقراطیة الجریدة الرسمیة للجمهوریة وكذا النظام التأدیبي المطبق علیهم، 

  .2007 -09-30، الصادرة بتاریخ 61عدد ال، الشعبیة

  المناشیر

 في الأعضاء المتساویة باللجان متعلق ،2003 ماي 17 في المؤرخ 03 رقم منشور  -1

 .العمومیة للوظیفیة العامة المدیریة عن الصادر المحلیة، والإدارات المؤسسات

 المادتین تطبیق لكیفیات المحدد 10/04/2004 في المؤرخ 05 رقم منشور  -2

 الأساسي القانون المتضمن 23/03/1985 في المؤرخ 85/59 المرسوم من 133و130

 للوظیفة العامة المدیریة عن الصادر العمومیة، والإدارات المؤسسات لعمال النموذجي

  .العمومیة
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 المتعلق 2006 ماي 28 في المؤرخ ،2006/  ع و ع م/  خ ك 18 رقم منشور  -3

 ولجان الأعضاء المتساویة اللجان وتشكیلة وتجدید بإنشاء المتعلقة الإداریة القرارات بمراقبة

 .العمومیة للوظیفیة العامة المدیریة عن الصادر الطعن،

II. المراجع باللغة الفرنسیة: 

 

1- AMARA MOHAMED, L'administration de ressources humaines 

des administration publiques, édition université de Constantine, 

imprimerie, En-nakhla, Alger, sans date . 

2- BRAHIMI MOHAMED, le S.G.T et les administration, 

publique, la fonction  publique algérienne, Office des publication 

universitaires, Alger, 1990.   

3- MAHIOU AHMED, cours d'institutions administratives, 3 eme 

Edition office des publication universitaire, Alger, sons date. 

4-  TAIB SAID, Droit de la fonctions publique, éditions distribution 

Houma, 2005, Alger. 
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  فھرس المحتویات

  الصفحة  الموضوع

    .....................................................................شكر وتقدیر

  01  ..........................................................................مقدمة 

  الفصل الأول

الإطار العام للموظف والوظیفة العمومیة وضوابط الجزاء 

  التأدیبي

  

  09  ................................ المبحث الأول: الموظف العام والوظیفة العمومیة

  09  ...........................الموظف العام والوظیفة العمومیةالمطلب الأول: مفهوم 

  10  ...............................................الفرع الأول: تعریف الموظف العام

  10  .......................... أولا: تعریف الموظف العام من منظور التشریع الجزائري

  13  .................................. المنظور الفقهيثانیا: تعریف الموظف العام من 

  16  ........................................... الفرع الثاني: تعریف الوظیفة العمومیة

  16  . ........................................أولا: معاني الوظیفة العمومیة (الأنظمة)

  18  ........................  نظمة الوظیفة العمومیةثانیا: موقف المشرع الجزائري من أ

  19  .............................................الفرع الثالث: تكییف العلاقة الوظیفیة

  19  .................................. أولا: الآراء الفقهیة حول تكییف العلاقة الوظیفیة

  23  ........................ تكییف العلاقة الوظیفیةثانیا: موقف المشرع الجزائري من 

  25  ...................................... المطلب الثاني: أثر انعقاد العلاقة الوظیفیة

  25  ............................................ الفرع الأول: ضمانات الموظف العام

  26  ...............................بین الموظفینأولا: ضمان حریة الرأي وعدم التمییز 

  27  .......................................ثانیا: ضمان الحق النقابي والعمل السیاسي
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  28  ............................................................ ثالثا: ضمان الحمایة

  29  ....................................................الفرع الثاني: حقوق الموظف 

  29  ................................................. أولا: الحقوق المرتبطة بالمنصب

  32  ..........................................ثانیا: الحقوق المرتبطة بالمسار المهني 

  34  ...................................................ثالثا: الحقوق المرتبطة بالمهنة

  35  .................................................. الفرع الثالث: واجبات الموظف

  35  ................................................ أولا: الواجبات المرتبطة بالوظیفة

  37  ....................................... بأخلاقیات المهنةثانیا: الواجبات المرتبطة 

  40  ................... المبحث الثاني: ضوابط الجزاء التأدیبي في الوظیفة العمومیة

  40  ............................................. المطلب الأول: المبادئ الموضوعیة

  40  .........................................لتأدیبي الفرع الأول: مبدأ شرعیة الجزاء ا

  40  .........................................أولا: مضمون مبدأ شرعیة الجزاء التأدیبي

  42  .....................ثانیا: النتائج المترتبة على إعمال مبدأ شرعیة الجزاء التأدیبي 

  43  ....................................... التأدیبي الفرع الثاني: مبدأ شخصیة الجزاء

  43  ..........................أولا: النتائج المترتبة على مبدأ شخصیة الجزاء التأدیبي 

  44  ..........................ثانیا: الاستثناء الوارد على مبدأ شخصیة الجزاء التأدیبي 

  45  ...........................................التأدیبيالفرع الثالث: مبدأ وحدة الجزاء 

  45  ....................................أولا: مبررات إعمال مبدأ وحدة الجزاء التأدیبي 

  46  .....................................ثانیا: شروط إعمال مبدأ وحدة الجزاء التأدیبي

  47  .........................المطلب الثاني: المبادئ المرتبطة بتوقیع العقوبة التأدیبیة 

  47  .....................................الفرع الأول: مبدأ تناسب الجزاء مع المخالفة 

  48  ...............................اسبلفقه والقضاء الإداري من مبدأ التنأولا: موقف ا

  49  .....................................ثانیا: موقف المشرع الجزائر من مبدأ التناسب
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  50  ....................................الفرع الثاني: مبدأ عدم رجعیة الجزاء التأدیبي 

  50  ................................... أولا: مضمون مبدأ عدم رجعیة الجزاء التأدیبي

  50  ....................ثانیا: الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعیة الجزاء التأدیبي

  51  ..................................الفرع الثالث: مبدأ المساوات في الجزاء التأدیبي 

  52  ...................................أولا: مضمون مبدأ المساوات في الجزاء التأدیبي

  52  ................ثانیا: موقف المشرع الجزائري من مبدأ المساوات في الجزاء التأدیبي

  الثاني لالفص

  نظام تأدیب الموظف العام

  

  56  ...... المبحث الأول: الأخطاء الوظیفیة والجزاءات التأدیبیة المقررة للموظف العام

  56  ................................................المطلب الأول: الأخطاء الوظیفیة

  57  .............................................. الفرع الأول: مفهوم الخطأ الوظیفي

  57  ......................................................أولا: تعریف الخطأ الوظیفي

  58  ......................................................ثانیا: أركان الخطأ الوظیفي

  59  ...........................................الفرع الثاني: أصناف الأخطاء الوظیفیة

  60  ..................................أولا: الأخطاء الوظیفیة المرتبة للعقوبات المعنویة

  60.........................................     المرتبة للعقوباتثانیا: الأخطاء الوظیفیة 

  63  ...............................المطلب الثاني: الجزاءات التأدیبیة المقررة للموظف 

  63  .............................................. مفهوم الجزاء التأدیبي الفرع الأول:

  63  ......................................................أولا: تعریف الجزاء التأدیبي

  64  ......................................................ثانیا: أهداف الجزاء التأدیبي

  64  ..........................................الثاني: أصناف الجزاءات التأدیبیةالفرع 

  65  .........................................................أولا: العقوبات المعنویة 
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  66  ...........................................................ثانیا: العقوبات المادیة

  69  ................... المطلب الثالث: سلطة توقیع الجزاء التأدیبي (السلطة التأدیبیة)

  69  ............................................. الفرع الأول: مدلول السلطة التأدیبیة

  69  .....................................................أولا: تعریف السلطة التأدیبیة

  70  ................................................... ثانیا: وظائف السلطة التأدیبیة

  70  .............................. 03-06الفرع الثاني: سلطة التأدیب في ظل الأمر 

  71  .......................................... أولا: السلطة الرئاسیة (الرئیس الإداري)

  73  ............................................................ثانیا: مجالس التأدیب

  77  ......المبحث الثاني: الإجراءات التأدیبیة الخاصة بالموظف والضمانات المقررة له

  77  ............................بالموظف المطلب الأول: الإجراءات التأدیبیة الخاصة 

  77  .الأول: الإجراءات التأدیبیة السابقة على مثول الموظف أمام المجلس التأدیبيالفرع 

  77  ...............................................................أولا: معاینة الخطأ

  78  ...........................................................ثانیا: توقیف الموظف 

  80  ....................................................إخطار المجلس التأدیبيثالثا: 

  80  ...........................الفرع الثاني: الإجراءات التأدیبیة أمام المجلس التأدیبي 

  81  ...........................................................أولا: المداولة والاقتراح

  82  .........................................................ثانیا: مرحلة اتخاذ القرار

  83  ...................المطلب الثاني: الضمانات المقررة للموظف في المسائل التأدیبیة

  83  .........الفرع الأول: الضمانات السابقة على مثول الموظف أمام المجلس التأدیبي 

  83  ..............................إبلاغ الموظف بما هو منسوب إلیه (المواجهة) أولا:

  84  ..........................ثانیا: استدعاء الموظف للحضور أمام المجلس التأدیبي 

  85  .........................................ثالثا: إطلاع الموظف على ملفه التأدیبي 

  86  .الموظف جزءا من راتبه ومجمل المنح العائلیة رغم توقیفه عن العمل رابعا: استفادة
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  86  ..................الفرع الثاني: ضمانات الموظف أثناء مثوله أمام المجلس التأدیبي

  87  ..........................أولا: أخذ الرأي الملزم للجنة الإداریة المتساویة الأعضاء 

  87  ..................................................بمحام أو مدافعثانیا: الاستعانة 

  88  ...ثالثا: حق الموظف في تقدیم ملاحظات شفویة أو كتابیة أو أن یستحضر شهودا 

  88  .......................................................رابعا: تبریر القرار التأدیبي

  89  ............ ات المقررة للموظف بعد توقیع الجزاء التأدیبيالمطلب الثالث : الضمان

  89  ......................................................الفرع الأول: التظلم الإداري

  90  .......................................................أولا: تعریف التظلم الإداري

  90  ........................................................الإداريثانیا: أنواع التظلم 

  92  ...................................................الفرع الثاني: الطعن القضائي 

  92  ............................................................أولا: المحاكم الإداریة

  93  .............................................................ثانیا: مجلس الدولة 

  95  .........................................................................الخاتمة

  100  .......................................................................صالملخ
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